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مقدمة 

یعتبر عقد البیع من العقود الهامة جدا في حیاة الفرد مهما كانت صفته أو موقعه، ولعله 

د عامة سواء كانوا ، والتي یجریها الأفراالنوع الوحید من التصرفات الأكثر انتشارا منذ زمن بعید

القانوني الذي ، بل إن عصب الحیاة الحدیثة الیوم یقوم حتما على هذا التصرف رامدنیین أو تجا

الشراء ، فهو بالنسبة للفرد وسیلة یحقق بها رغبته في اقتناء ما یشاء من أشیاء هو البیع و

.مختلف متطلباتهاهو بالنسبة للدول أداة لتلبیة ، ولرغاباته إشباعا 

إن كان یؤدي إلى اقتناء شيء من الأشیاء بتملكه، فإنه بهذه الصورة لا یعنى أن البیع و و

منه هو نقل الملكیة فحسب ، بل هو الحصول على ملكیة شيء صالح للاستعمال محقق الغایة

للغرض الذي أشتري من أجله ، خال من العیوب التي تؤثر سلبا علیه ، وبذلك یحقق البیع 

مصلحة الوصول حینئذ إلى التوازن المنشود بین مصلحة البائع وو ، الغایة المرجوة منه

نات للمتعاقد لتحقیق هذه التشریعات منذ القدم حرصت على توفیر ضمالذلك نجد المشتري ، و

فألزمت البائع بضمان العیوب الخفیة التي لا یمكن اكتشافها في محل العقد بالفحص ؛الغایة

.العادي والتي من شأنها أن تنقص من قیمة محل العقد أو من الانتفاع به

إن تنظیم المشرع لضمان العیوب الخفیة في القانون المدني أرید منه تعبید الطریق أمام  و

المتعاقدین وتجنیبهم مشقه تنظیم علاقاتهما التعاقدیة الخاصة ، فسمي هذا التنظیم بضمان 

غیر أن هذا لا یصادر مبدأ سلطان إرادة الطرفین في تنظیم تعاملهما إن أرادا العیب الخفي 

ذلك  ، وضمان التعرض و ضمان الاستحقاقرى غیر تلك التي وضعها المشرع في حلولا أخ

.و هذا ما یسمى بالضمان الاتفاقي بالتشدید في الضمان أو بالتخفیض فیه

التكنولوجي الحالي كثیرا ما یجعل المستهلك یجهل فنیات السلعة لكن أمام التطور الصناعي و

لمحترف الذي یتمتع بخبرة فنیة في هذا المجال، خاصة بعد التي یقتنیها والتي یعلمها البائع ا

ظهور عقود جدیدة والكثیر منها عقود دولیة بحیث أصبح من الصعب معرفة مصدر المنتوج ، 
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ت ، وحتى عن طریق الهاتف ومنه یتبین أن یبل ظهرت عقود بیع جدیدة عن طریق الإنترن

للمشتري ، وذلك نتیجة تعارض مبدأ سلطان القواعد الكلاسیكیة لم تعد تحقق الحمایة الكافیة

الإرادة مع المعطیات الحالیة وانتشار العقود النموذجیة التي ینفرد المحترف بتحریرها ، وبالتالي 

یضع الشروط التي تكفل له مصلحته وتنفیذ الالتزام بكل سهولة ، وتضمن له كل حقوقه على 

وا إلى وسائل أحتى أن المحترفین لجحساب المستهلك الذي یجد نفسه في مركز ضعیف ، و 

الإشهار لإعلام المستهلك بالمبیع ، إلا أن ذلك انعكس سلبا على المستهلك نتیجة الإشارات 

أمام القانون المدني لا یجد المستهلك الكاذبة التي یستعملها بعض المحترفین ، وهكذا و

المدني تجعل من التقنینن م106أن المادة النصوص القانونیة الكافیة لحمایته ، خاصة و

علیه فإن بالتالي یتقید القاضي بمحتوى العقد إلا في حالات قلیلة ، والعقد شریعة للمتعاقدین و

ضرورة تدخل المشرع نتیجة حتمیة سواء بتعدیل القانون المدني أو صدور تشریع خاص یحمى 

صلاحات الاقتصادیة في بالفعل فإن المشرع الجزائري لما شرع في سلسلة الإالمستهلك ، و

إطار توجه الدولة نحو اقتصاد السوق ، عمل على وضع تشریع یحقق للمستهلك الحمایة 

یتعلق بحمایة المستهلك 2009-03-08المؤرخ في 09/03ذلك بموجب القانون القانونیة و

.الذي تلته العدید من النصوص التطبیقیة والمعدل و المتمم ش و قمع الغ

الحقیقة أننا لسنا بصدد إجراء مقارنة بین القانونین ، وإنما لكون موضوع دراستنا یتعلق  و

انون ق فسنحاول معرفة كیف نظم كل من القانون المدني و، بضمان العیوب الخفیة للمبیع 

هل یمكن تطبیق قواعد حمایة المستهلك هذا الالتزام الواقع على عاتق البائع ، وبالتالي 

الخدمة في تنطوي علیها السلعة أوردة في القانون المدني على العیوب التي الضمان الوا

إطار عقد الاستهلاك؟

من موض تحدید مفهوم العیب الخفي تحدیدا دقیقا یكمن في غاختیارنا لهذا الموضوع و سبب

على كل نزاع من جهة أخرى ، و رغبة منا في المساهمة و التطبیق الأولى بجهة ، و القانون 

.الغموضلو بالقلیل لإزالة هذا 
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للعیب الخفي في ظل النظام القانونيالفصل الأول لدراسة و لمقاربة هذه الإشكالیة خصصنا 

دعوى ضمان أما الفصل الثاني فقد خصصناه لدراسة .القانون المدني و قانون حمایة المستهلك

.لخفیة العیوب ا
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یعد ضبط مفهوم العیب الموجب للضمان غیر كافیا لقیام التزام البائع في الضمان 

، بل لابد من توفر شروط وضعها المشرع و رتب على اجتماعها قیام التزام البائع بالضمان 

.وعلى تخلف إحداها انتفاء التزامه 

لذا نحاول التطرق في هذا الفصل إلى مبحثین نتناول في الأول ماهیة العیب الخفي ، و في 

:المبحث الثاني شروط العیب الخفي على النحو التالي

مبحث الأولال

العیب الخفيمفهوم

في مرحلة تنفیذتعدّ حمایة المستهلك من العیوب الخفیة ضمن الحمایة المدنیة للمستهلك 

ذلك في مختلف المجالات التي یتعامل فیها ، فالأصل في التعاقد أن یكون محل العقد العقد، و

المطلب (العیب الخفي ماهیةصالح للغرض المرجو منه، لذا یجب التطرق خالیا من العیوب و

و ، وهذا لحصر العیوب الواجبة الضمان وعدم وجود خداع أو تدلیس من طرف البائع، )الأول

عیوب الخفیة في المنتوجات لكي یحق للمستهلك التّمسّك بهذا الحق شروط ضمان ال كذا

).المطلب الثاني(
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المطلب الأوّل

العیب الخفيماهیة

مطابق یعدّ ضمان العیب الخفي وسیلة جیّدة في یدّ المستهلك لإلزام البائع بتسلیم المبیع

وكذلك ) رع الأولالف(للمواصفات المتفق علیها بین الطرفین، لذا یجب تعریف العیب الخفي 

)الفرع الثاني(ارتباطه بالمنتوج  والتطرق إلى نشأته 

الفرع الأول

تعریف العیب الخفي

كل نقص في قیمة أيّ من المنتجات أو في الفقه و القانون الوضعي یقصد بالعیب الخفي 

.1حیث یؤدي هذا النقص إلى حرمان المستهلك كلیا أو جزئیا من الاستفادة منهانفعها؛ 

التي لا تظهر عند فحصها والكشف ، وبأنه النقائص الموجودة في المبیعكما یعرف

.2التي تمنع المشتري من استعماله وفقا للغایة المعدّ لهاعلیها، و

ذي لم یكن باستطاعته اكتشافه عن فالعیب الخفي هو العیب غیر المعلوم للمستهلك ال

قد اجتهد طریق فحص المبیع بعنایة الشخص العادي، فهو الذي یقع ضمانه على البائع، و

الآفة الطارئة التي تخلو «:القضاء المصري في تقدیم تعریف للعیب الخفي، فعرّفه على أنه

.»منها الفطرة السلیمة للمبیع

فا للعیب الخفي في القانون المدني، بل تعرض لشروط أمّا المشرع الجزائري لم یورد تعری

المشرع الفرنسي عرف العیب  لكنالمدني الجزائري، التقنینمن 379العیب الخفي في المادة 

العیب الخفي هو الذي یجعل المبیع«:من القانون المدني كما یلي1641الخفي في المادة 

غیر صالح للاستعمال المقرر له، وینقص من صلاحیته لدرجة أنّ المشتري لم یكن لیشتر به، 

.»ولم یكن لیدفع فیه إلاّ ثمن أقل فیما لو علم بهذا العیب

.157.، ص2008أمن المستهلك الالكتروني، الدار الجامعیة، مصر، ،خالد ممدوح إبراهیم-1
.223.، ص2008الوجیز في عقد البیع، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، ،زاهیة حوریة سي یوسف-2
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العیب الخفي هو الآفة أو العلة الموجودة بشكل خفي في ، یمكن القول أن مما سبق 

حیث یصبح الشيء غیر صالح للاستعمال بالشكل المنتوج، والتي تكون من الأهمیة والخطورة؛ ب

الذي یریده المستهلك، فالعیب الخفي هو الذي یصیب المنتوج أو الخدمة سواء في الأوصاف، 

ا غیر صالحین للهدف المعد من أجله، أو یؤدي إلى إتلاف م؛ بحیث یجعلهأو في الخصائص

لتزم المهني للمستهلك وجودها إمنفعته، أو تخلف صفة في المبیع المنتج أو إنقاص قیمته أو

في المنتوج؛ بحیث یؤثر ذلك في جودة المنتوج أو مخالفة ما اتفق علیه مع المستهلك من 

.1شروط

في عقد البیع من آفة )المستهلك(وقد حاول المشرع الجزائري وضع حمایة للمشتري 

منونظم ذلك في الموادالعیوب الخفیة، ومن تعرض الغیر للمشتري بالانتفاع بالشيء المبیع، 

من القانون رقم  16إلى  13و من 03و في المواد من القانون المدني386إلى غایة 371

، والعیب الذي لا یستطیع 2المعدل و المتمم المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09

بعنایة الرجل العادي، ویجب أن یتوفّر في هذا العیب شروط المشتري اكتشافه بفحص المبیع

.3حتى یلتزم البائع بالضمان

الفرع الثاني

ارتباطه بالمنتوجنشأة العیب الخفي و

علاقته الوطیدة بالتطور التكنولوجي في المنتجات نظرا لأهمیة ضمان العیوب الخفیة و

لو وجیزة عن تطور الالتزام بضمان محة والمتداولة بشكل كبیر في عصرنا، لابدّ من إعطاء ل

، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة )دراسة مقارنة(الحمایة القانونیة للمستهلك عبر الأنترنت ،خلوي نصیرة-1

  .52 -51 .ص .، ص2013تیزي وزو، 
2

-03-08الصادر بتاریخ تعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، ی2009-02-25، مؤرخ في 03-09القانون رقم -

-13، الصادرة بتاریخ 2018-06-10المؤرخ في 09-18، المتمم بالقانون بالقانون 12المعدل ، الجریدة الرسمیة 2009

06-2018.
لیة الحقوق، جامعة عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كجرعود الیاقوت،-3

.114.، ص2002الجزائر، 
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 القد لعب القضاء الفرنسي دور الذي عرف تطورا مذهلا عبر الأزمنة، و و، العیوب الخفیة

كذا  في تطویر هذا النظام؛ حیث أصبح یحظى بأهمیة بالغة من طرف المشرع الفرنسي و ارائد

الفقه، وسنتعرض فیما یلي إلى أهمّ التحولات التي شهدها نظام العیوب الخفیة بالمبیع إلى حدّ 

.ارتباطه بالمنتوج بالمفهوم الحدیثتطوره و

في ظل القانون الروماني؛ حیث یرجع إلى ما كان یقوم به موظفي الدولة، هذا التطور بدأ 

علیه أخذ ، و1هوره ببیع الرقیقطا منذ ظاملات في روما، وكان مرتبمن إشراف على المع

المشرع الفرنسي بالتقالید الرومانیة؛ حیث أنّ موضوع الضمان هو العیب الخفي الذي یؤثر في 

صلاحیة الشيء للاستعمال، أمّا في الوقت الحاضر أصبح نظام ضمان العیوب الحفیة عنصرا 

ون لتسویق؛ حیث أصبح التّجّار یصنعالتجاریة الدولیة أو ما یسمى أحیانا باهاما في السیاسة

م هذا التطور الهائل عرف نظام ضمان العیوب الخفیة في عقودهم بنود الضمان، وفي خضً 

:التي نعرضها على النحو التاليثلاث تحولات أساسیة، و

:التحول الأول-

بذلك أصبح قد أدخل على العیب الخفي مجموعة الأضرار التي یسببها الشيء، و

.تشدیدا للمسؤولیة العقدیة الناشئة عن فعل الشيءالضمان 

:التحول الثاني-

قد تمّ منع الشروط المقیّدة أو المسقطة للالتزامات المقرّرة في إطار الضمان القانوني ما لم 

.یتم إعلام المشتري بعیوب وأخطار الشيء، أو بتحدید الالتزام بالتسلیم

:التحول الثالث-

العیوب الخفیة لا تضمن فحسب المتعاقد، ولكن عدد معین من إنّ المسؤولیة الناشئة عن

.2مستعملي الشيء

2004، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )عقد البیع(العقود المسماة ،نبیل إبراهیم سعد-1
.16.، ص2006ضمان عیوب المنتوج، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان ،ولد عمر الطیب-2
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الحقیقة أنّ نظام العیوب الخفیة بالمنتجات عرف تطورا جد كبیر في القانون الفرنسي ولقد 

لعب القضاء الفرنسي دورا مهمّا في تفعیل هذا التطور من خلال الأحكام القضائیة التي 

من تعسف البائعین، وذلك قصد توفیر صدرت عنه، والتي تهدف إلى حمایة المستهلكین 

.للمستهلك باعتباره طرف ضعیف في العقود المبرمةالحمایة القانونیة 

قرنیة مؤداها اعتبار البائع یعتمد على ویلاحظ في هذا الشأن أن القضاء الفرنسي 

تستند هذه القرینة إلى أنّ البائع بحكم المحترف وبصفة خاصة المنتج عالما بعیوب المنتوج، و

هذه القرینة وفقا لقضاء محكمة النقض تعتبرهذه الصفة لا یمكنه أن یجهل عیوب المنتوج، و

.1الفرنسیة قرینة قاطعة لا یمكن للبائع إقامة الدلیل على عكسها

بناءا على ما تقدّم نستنتج التطور الهائل الذي توصل إلیه القضاء الفرنسي بخصوص 

وصف المنتج والالتزام المترتب على عاتق البائع بوصفه منتجا، صانعا أو موزعا، و

لكنه ف بسوء النیة من طرف المحاكم الفرنسیة لیس بحجة أنه لا یعرف عیوب المنتوج والمحتر 

هو التزام بتحقیق نتیجة أنه كذلك ملتزم بأن یسلم منتجا خالیا من العیوب، وملتزم بأن یعرف و

والتوجه الأوروبي 1983-07-21ذهبت المحاكم تحت تأثیر قانون من طرف البائع، و

، إذا لم یوفّر الأمان والسلامة إلى اعتبار وجود عیب في المنتوج25-07-1985

.2على ذلك تطوّر ضمان العیوب الخفیة لیصبح نوعا من ضمان مخاطر السلعةالمشروعة، و

بعض المفاهیم المشابهة له ، العیب الخفي یختلف عن إلزامیة ضمان أن تجدر الإشارةو 

فنجد في قانون حمایة المستهلك أن الالتزام بالسلامة هو إلتزام تعاقدي فردي ، یفرض على 

عدم خلق مخاطر تمس بسلامة الأشخاص ، و یشترط أن یكون )المتدخل(المدین المحترف 

العقد و في غیر ناتجا من إحدى الالتزامات الناشئة عن )المشتري(الضرر اللاحق بالمتعاقد

ذلك المسؤولیة المدنیة لا تكون إلا تقصریة ، أما الالتزام بضمان العیب الخفي یخص الأضرار 

.336.، ص1999ارنة في القانون المصري واللبناني، الدار الجامعیة، مصر، عقد البیع، دراسة مق،محمد حسن قاسم-1
.18.المرجع السابق، ص،ولد عمر الطیب-2
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المتعلق بحمایة 03-09من القانون 04، حیث عرفت المادة 1اللاحقة بالشيء المبیع نفسه

یجب على كل متدخل في عملیة وضع المواد«:المستهلك و قمع الغش سلامة المنتوج 

الغذائیة للاستهلاك ، احترام الزامیة سلامة هذه المواد و السهر على أن لا تضر بصحة 

.2»المستهلك 

كما أن الالتزام بالمطابقة یختلف عن ضمان العیب الخفي ، ذلك ان المطابقة یراد بها في 

ونیة و قانون حمایة المستهلك ، مطابقة السلع و الخدمات للمقاییس المعدة و المواصفات القان

من قانون حمایة المستهلك ، أما ضمان العیب الخفي 11التنظیمیة و نصت علیه المادة 

.فیتعلق بضمان العیب الذي یشوب المنتوج او السلعة 

المطلب الثاني

شروط العیب الخفي

توافر لعیوب المبیعالبائعحرصا على استقرار المعاملات، اشترطت القوانین لقیام ضمان 

أن لا یكون معلوما لدى  وقدیما شروط معینة في العیب، وهي أن یكون مؤثرا، خفیا،

.3المستهلك

نفس الشروط ، في الضمان )المستهلك(لقد اشترط المشرع الجزائري لقیام حق المشتري  و

الشرطفي الفرع الثاني أن یكون العیب قدیما ،الشرط الأول لذا سنتناول في الفرع الأول

في الشرط الثالث أن یكون العیب خفیا ولا یعلم المشتري به  ویكون العیب مؤثرا أن الثاني 

.الفرع الثالث

جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -1

.87.، ص2002الجزائر، 
.، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، السابق ذكره03-09القانون -2
.52.المرجع السابق، ص،خلوي نصیرة-3
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الفرع الأول

أن یكون العیب قدیما

والمقصود بالعیب القدیم، العیب السابق للبیع أو على وجه أصح العیب الموجود قبل 

في الأشیاء المثلیة یؤخذ بوقت التسلیم، (انتقال الملكیة للمستهلك، أو عند انتقالها كحد أقصى 

، أمّا إذا كان العیب مما لا یظهر إلاّ بعد )فیؤخذ بوقت انعقاد البیعأما في الأشیاء العینیة 

، ولا یكون مسئولا بالضمان عن البائع عقاد البیع وانتقال الملكیة، فیكون الضمان واجبا على ان

.1العیوب التي یلحق المنتوجات بعد تسلیمها للمستهلك لعدم حطته

سواء و معنى كونه قدیما، أي أن یكون موجودا وقت تسلم المشتري للمبیع من البائع، و

على  ، و2حدث بعد تمامه، فالمهم أن یكون موجودا وقت التسلیموجد العیب قبل تمام البیع أو 

حدث بعد تسلم المشتري للمبیع فلا یضمنه البائع، ذلك فإن لم یكن موجودا في هذا الوقت، و

ولما كان المشتري هو الذي یتمسك بالعیب الخفي فإنه یقع علیه عبء إثبات قدم العیب على 

.تسلیمحصول البیع، أي على وجوده أثناء ال

المدني التقنینمن 379المادة المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من هو ما تضمنهو 

تبعا لذلك یجب ، و»وقت التسلیم إلى المشتري...یكون البائع ملزما بالضمان «الجزائري 

إن تمّ اكتشافه بعده، موجودا في المبیع نفسه قبل البیع، والبائعأن یكون العیب الذي یضمنه 

ویتحدّد قدم العیب عند تسلیم المبیع، فإذا حدث العیب بعد تسلیم المبیع لسبب راجع إلى 

غیر ضامن لهذا العیب إلاّ إذا أثبت فالبائعأو إلى حادث طارئ أو إلى قوّة قاهرة، المشتري

جودة في المبیع قبل مو المستهلك أنّ العیب الذي ظهر بعد تسلمه المبیع كانت أسبابه قدیمة و

یستطیع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات على أساس أنّ مسألة وجود العیب الخفي أن یتسلمه، و

یجوز إثباتها بجمیع الطرق بما فیها القرائن، مع الإشارة بأنه في القانونین الجزائري واقعة مادیة

لتسلیم؛ بل یجب أیضا أن الفرنسي لا یكفي أن یكون العیب متواجدا قبل الشراء، أو قبل ا و

.54.، صنفسه المرجع ،خلوي نصیرة-1
.233.المرجع السابق، ص،زاهیة حوریة سي یوسف-2
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إنّ صفة القدم بالنسبة للمنتجات الخطرة ، دعوى الضمانوقت رفع المشتري لیبقى موجودا 

، وإنما قد یتصل هذه الحالة لا یتحدد بالتسلیم فق تتسم ببعض الخصوصیة، فالعیب في 

یؤكد الفقه الفرنسي على أهمیة توافر شرط العیب القدیم رغم الإعداد، والإنتاج و و بالتصنیع

یضمن العیوب التي تلحق بالمنتوج بعد البائعأنّ القانون الفرنسي لم ینص علیه صراحة إذ 

على المستهلك أن یثبت أنّ هذا العیب كان كامنا في المبیع ولم یظهر إلاّ بعد التسلیم، و

.1التسلیم

المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش03-09في القانون و اعتمد المشرع الجزائري

على نفس الشرط و اعتبر تاریخ التسلیم كتاریخ لسریان الضمان كما هو 2المعدل و المتمم

الذي یحدد 327-13من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة الفقرة الأولى من مبین من خلال 

مفعول یسري«:التي تنص3ز التنفیذشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حی

.»الضمان ، ابتداء من تاریخ تسلیم السلعة أو تقدیم الخدمة 

الفرع الثاني

أن یكون العیب مؤثرا

یكون البائع ملزما «:على أنهمن التقنین المدني في فقرتها الأولى 379نصت المادة 

على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسلیم إلى المشتري أو بالضمان إذا لم یشتمل المبیع

ما إذا كان بالمبیع عیب ینقص من قیمته أو من الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه حسب 

هذا النص و من خلال، »هر من طبیعته أو استعمالههو مذكور بعقد البیع أو حسب ما یظ

وعي أو ضسامة في العیب تقاس وفقا لمعیار مو المشرع تطلّب درجة كافیة من الجنجد أن

نقص العیب المؤثر أن یمادي یقوم على أساس وقوع العیب على مادة الشيء، فیكون من شأن 

.55.المرجع السابق، ص،خلوي نصیرة-1
2

.السابق الذكر، 03-09القانون رقم -
یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز 2013-09-26، مؤرخ في 327-13المرسوم التنفیذي رقم -3

.2013-10-02، الصادرة بتاریخ 16التنفیذ ، الجریدة الرسمیة ، العدد 
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و في هذه الحالة نكون بصدد الإخلال بإلتزام الضمان و لا من قیمة الشيء أو منفعته المادیة

ائع مخلا بإلتزامه بالتسلیم و یترتب علیه یقصد به الإنقاص من مقدار المبیع الذي یصبح فیه الب

.حق المشتري في طلب فسخ العقد وفقا للقواعد العامة

ویستدل على نقصان قیمة أو منفعة الشيء بعناصر مادیة ثلاثة، حددتها المادة السابقة 

بالاستعمال العادي بما یظهر من طبیعة الشيء وهو مذكور في العقد، هي بما الذكر، و

.1للشيء

مدى درجة تأثیره وجود العیب الخفي في المبیع، وللتأكد من لقد وضع القانون معاییر  و

حتى تكون دعوى الضمان مقبولة من الناحیة الموضوعیة یجب أن یكون العیب الخفي  و ،

تتحقق أو تظهر هذه الأخیرة مؤثرا، أي ینقص من قیمة المبیع بحسب الغایة المقصودة منه، و

.2من طبیعة المبیعحسب ما هو ظاهر 

إذا أخبر المشتري البائع بالعیب «:تنص381المادة التقنین المدني نجد و بالرجوع إلى 

، »376الموجود في المبیع في الوقت الملائم كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 

في حالة نزع الید الجزئي عن البیع و في حالة وجود تكالیف «:تنص على 376المادة و 

عنه و كانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما أتم العقد ، كان له أن یطالب 

و إذا .یع مع الانتفاع الذي حصل علیه منهمقابل رد المب375البائع بالمبالغ المبینة بالمادة 

یع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المشار إلیه في إختار المشتري استبقاء المب

الفقرة السابقة لم یكن له سوى المطالبة بحق التعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب نزع الید 

سواء كان العیب مؤثر بدرجة ، و بذلك یتضح أن المشتري یعود بالضمان »عن المبیع 

ر أن حق المشتري في الضمان یختلف في الحالتین غایة ما في الأم، محسوسة أو غیر مؤثر 

أما في الحالة الثانیة فلا ، ، ففي الحالة الأولى یكون الحق في رد المبیع كله واسترجاع قیمته 

.141.، المرجع السابق ، صزاهیة حوریة سي یوسف-1
سیكیة والإلكترونیة، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق، الضمان في عقود البیع الكلا،دلیلةمعزوز -2

.190.، ص2014جامعة تیزي وزو، 
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الدرجة المحسوسة في تأثیر العیب اشترطفإذا  ؛یكون له سوى الحق في طلب التعویض 

المشتري من حق ممنوح له بنص حرمانو مع ما نص علیه المشرع من جهة ، یتناقض الأمر 

.القانون من جهة أخرى 

إلى نتیجة سلبیة بحیث تجعل في فالأمر یؤديبما نص علیه المشرع الأخذفي حالة ىو حت

.1ید المشتري سلاحا قویا ضد البائع حتى في حالة العیب التافه

بالمبیع عیب ینقص من كما قد یتعلق العیب بنفع الشيء دون أن یؤثر في قیمته ، كأن یكون 

.2مدة صلاحیة المبیع فهو لا یؤثر في قیمة المبیع وإنما في مدة الانتفاع به

غیر صالح العیب هو الذي یجعل المبیعالمشرع إعتبرأما في قانون حمایة المستهلك فقد 

المتعلق بحمایة 09-03من القانون 10للاستعمال المخصص له و هو ما نصت علیه المادة 

على وجوب توافر المنتوجات 03، و أضافت المادة 3المعدل و المتممالمستهلك و قمع الغش

على كل الضمانات التي تحول دون المساس بصحة المستهلك وأمنه ، أو تضر بمصالحة 

معنویة ، فقانون حمایة المستهلك وسع كثیرا من مفهوم تأثیر العیب فلم یقصره كما المادیة و ال

التي عبر عنها المشرع و من قیمة المبیع أو الانتفاع به فعل في القانون المدني على الإنقاص

في قانون حمایة المستهلك بالمصالح المادیة للمستهلك بل اعتبر بتأثیر العیب على صحة 

ه وعدم سلامة استعماله ، وبذلك في قانون حمایة المستهلك یكفي أن یكون المستهلك وأمن

العیب أو الخلل الذي أصاب المنتوج قد جعله غیر صالح للاستعمال بغض النظر عن تأثیره 

الضمان القانوني للعیب الخفي وتخلف الصفة في عقد البیع ، مذكرة ماجستیر في القانون،  كلیة الحقوق ، ،خواص جویدة -1

  .53و 52 .ص .ـ ص 1986جامعة الجزائر ، 
909.دار النهظة ، ص،الجزء الاول ،مصادر الالتزام ،الوسیط في شرح القانون المدني ،الرزاق السنهوريعبد /د-2

  .ف الذكرب، السا03-09القانون رقم -3
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وذهب المشرع أبعد من ذلك عندما فرض أن یحتوي المنتوج .1في قیمة المنتوج أو الانتفاع به

.على الضمانات من الخطر

المشرع في نصه على تأثیر العیب على المبیع لم یضع معیارا لدرجة تأثیر العیب على  و

الذي في كل الأحوال المنتوج لیعتبر مؤثرا ، ولكن ترك الأمر للسلطة التقدیریة للقاضي ، و

یجب أن یراعي في تقدیره معیار الجسامة ، فیجب مثلا إذا تعلق الأمر بالإنقاص من قیمة 

إذا كان العیب تافها غض ن هذا النقص بدرجة تؤثر حقا في قیمة المبیع ، والمبیع أن یكو 

القاضي الطرف عنه ، أو أن العیب كان مما جرى العرف على أن یتسامح فیه الباعة و

یبقى للمستهلك أن یثبت وجود العیب بالمبیع وعلى القاضي التأكد من جسامته وفقا المشترین و

.تضى الأمر بعد الاستعانة بأهل الخبرة و اذا اقلسلطته التقدیریة 

وبصفة عامة تأثیر العیب على المنتوج أو المبیع سواء بمنظور قانون حمایة المستهلك أو 

منظور القانون المدني تحكمه معاییر موضوعیة، ومعاییر شخصیة، فالعیب الذي یشكل خطرا 

ثال یعتبر العیب مؤثرا متى مس على مستهلك ما قد لا یعتبر كذلك النسبة للأخر وفي نفس الم

فهنا التأثیر في المبیع یحكمه معیار موضوعي عكس الخطر الذي (بالسیر العادي للمنتوج 

).یحكمه معیار شخصي 

الفرع الثالث

عدم علم المشتري بهأن یكون العیب خفیا و

المشتري، فإذا كان العیب لكي یعتد بالعیب الذي یلتزم البائع بضمانه یجب أن لا یعلم به

ظاهرا أو سبق للمشتري أن علم به فالبائع لا یضمنه، وكذلك لا یضمن البائع العیب لو أنّ 

من 379المادة الفقرة الثانیة من المشتري كان من السّهل علیه أن یعرفه، وهذا ما نصت علیه 

تبة عنھا في التشریع الجزائري ، دار رعلي بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستھلك و المسؤولیة المت/أ-1

.40.، ص2000ملیلة ، الجزائر ، الھدى عین 
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نا للعیوب التي كان یكون ضامغیر أن البائع لا«:التي تنص المدني الجزائريالتقنین

.»المشتري على علم بها وقت البیع 

فهذا الشرط یجب أن لا یعلم المشتري بالعیب، فإذا كان العیب بالمنتج معلوما للمشتري 

على شراء و یصبح موافقابأي طریقة كان، امتنع علیه الرجوع على المنتج البائع بالتعویض 

.و تنازل منه على حقه في المطالبة بالضمان المبیع بحالته المعیبة

و بالرغم من ولكي یتخلص البائع من الضمان علیه إثبات علم المشتري به وقت التسلیم، 

حتى لو علم المشتري بالعیب بعد فحصه المبیع في حالتین ذلك یبقى البائع ضمانا للمبیع 

المشتري إثبات :ي المذكورة أعلاه و همامن التقنین المدن379حددتهما الفقرة الثانیة من المادة 

.تعمد إخفاء العیب غشابائع قد أكد خلو المبیع من العیب و أنهأن ال

حسن النیة دائم الظن بسلامة فالمشتريوعلیه یعتبر خفاء العیب سببا یستوجب ضمانه، 

المبیع، المبیع من العیوب، غیر أنّ هذا الظن الإیجابي قد یزول حین یكتشف نقائض في ذات 

، مثلما أعلمه به البائع تطبیقا لمبدأ تنفیذ العقد بحسن نیة فلو كان المشتري یعرف عیب المبیع

لابد لذا فخفاء العیب لا یعد كافیا للضمان، بل ، ه نحتى لو كان غیر ظاهر، فلا یمكن ضما

:همایستوجب توفر عنصرینأن یكون غیر معلوم لدى المشتري، فشرط الخفاء في العیب 

.1خفاء العیب وجهل المشتري له

التي 2و قمع الغش المتعلق بحمایة المستهلك 09-03من القانون 13بالرجوع إلى المادة و 

في حالة ظهور عیب في یجب على المتدخل خلال فترة الضمان المحددة «:تنص

»....المنتوج

زیادة على فلسفة المشرع وقصده المذكورتین أعلاه  13و  2/ 379إن القراءة الجامعة للمادتین 

من خلال إلزام البائع بمدة ضمان محددة حسب طبیعة المنتوج ، تفید بان البائع یضمن العیب 

.201.المرجع السابق، صمعزوز دلیلة،-1

  .الذكر  قبالسایتعلق بحمایة المستهلك و قمع ،،03-09القانون رقم -2
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الذي یظهر طوال مدة الضمان ولیس فقط تلك العیوب المكتشفة عند التسلیم ، وهذا نتیجة 

ب كشف العیب بها عند مراعاة المشرع للتطور السلع وتعقیدها ، فهناك من المنتوجات ما یصع

استلام المنتوج ، لذلك فغالبا ما یظهر العیب بعد مدة من الاستعمال أو مرور مدة من الاستلام 

، وتجدر الإشارة هنا أن الاهتلاك أو التلف العادي للمنتوج لا یشكل عیبا ولكن هو خاصیة 

منتوج لا یعتبر عیبا لقیاس نوعیة المنتوج بدقة ، كما أن العطب أو التلف الناتج عن نقل ال

یضمنه البائع أو عند الاستخدام غیر المطابق للمنتوج وفق ما یتلاءم مع طریقة استخدام 

المنتوج ، فلا یكون البائع ضامنا لكون العیب ناجم عن خطأ المستهلك وكذا العیب الناتج عن 

.1قوة قاهرة

المبحث الثاني

نطاق ضمان العیوب الخفیة

للحدیث عن ضمان العیب الخفي لا بد أولا من تحدید طرفا الضمان و هما المدین 

و الدائن بالضمان و هو المشتري الذي حرم ، بالضمان و هو البائع الذي وقع منه التزام سلبي

، و كذلك الحدیث عن محل الضمان المتمثل من الانتفاع بالشيء المبیع أو نقص انتفاعه منه 

لذلك اوجب المشرع ضمان هذه العیوب و حدد نطاق لها ، شيء المبیع او الخدمة ،ال في

فجعل كل المنتوجات قابلة للضمان لكن أورد إستثناءات عن  ذلك ، و علیه سنتناول بالتحدید 

نطاق ضمان العیوب )المطلب الاول (نطاق ضمان العیوب الخفیة من حیث الأشخاص 

.)نيالمطلب الثا(مة لهالأحكام المنظالخفیة من حیث 

 .42 و 41.صص علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق -1
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المطلب الأول

نطاق بضمان العیوب الخفیة من حیث الأشخاص

للحدیث عن ضمان العیب الخفي لا بد من تحدید طرفا الضمان و هما المدین بالضمان 

)المستهلك(الدائن بالضمان أي المشتري و )الفرع الأول(منه التزام سلبيو هو البائع الذي وقع

).الفرع الثاني (الذي یدعي بإنشاء حق ایجابي لمصلحته متمثلا في ضمان المبیع 

الأولالفرع 

المدین في دعوى الضمان

المدین بالضمان في عقد البیع هو البائع فهو شخص طبیعي أو معنوي و تختلف صفته 

عد تصرفه من یالعرضي لا یشتري لهدف البیع فئع باختلاف النشاط الذي یقوم به فالبا

بحسن النیة التصرفات المدنیة لا التجاریة لأنه لا یملك معلومات عن محل الشراء، و یتحلى 

أما ، بضمان العیب الخفي ان ظهر بالمبیع تهإذن فلا یمكن متابع؛إلى غایة إثبات العكس

فاؤها على المستهلك أو كذلك یقوم بتقدیم یعلم بعیوب المبیع و یستطیع إخالبائع المحترف الذي 

حدى هذه ، فتوفر إمبیعا للمستهلك بغیر المواصفات التي تم رؤیتها قبل التعاقد أو أثناءه 

.سیئ النیةیعدالمعاییر الوصفیة في البائع المحترف 

حق الضمان للغیر یمكن القول انه لا ینتقل إلى الورثة بل یبقى نتقالو بالنسبة لمسألة إ

دینا یتم الحصول علیه من تركته، فلا تركة إلا بعد سداد الدیون ومن هذه الدیون الدین الخاص 
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في مواجهة الأولالمباشر أي المشتري الأولبضمان العیوب الخفیة الذي یطالب به الدائن 

.1ورثة البائع 

03حمایة المستهلك فالمدین هو المهني أو المتدخل وقد جاء تعریفه في المادة أما قي قانون

السابق ذكره بأنه المعدل و المتمم المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09من القانون 

.»كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة عرض المنتوجات للاستهلاك«:

المنتوج للاستهلاك هو مجموع مراحل الإنتاج و الاستراد و عرفت نفس المادة أن عملیة وضع

.و التخزین و النقل و التوزیع بالجملة و التجزئة

و بذلك یقصد بالمتدخل كل شخص یضع للتداول منتوج عن طریق انتاجه أو استراده أو تخزینه 

.أو نقله أو توزیعه 

الفرع الثاني

الدائن بالضمان

هو الدائن في الالتزام بضمان العیوب الخفیة ، وینتقل حقه إلى ورثته ،  يیعد المشتر 

.2وینقسم الضمان بینهم كل بقدر نصیبه في العین المبیعة

.فلا یجوز لأي منهم أن یطالب البائع بالتعویضات إلا بقدر نصیبه في العین المبیعة 

یع ویدخل ضمن ملحقاته ، فینتقل ویعتبر حق الرجوع في ضمان العیوب الخفیة حقا متعلقا بالمب

مع المبیع إلى من تنتقل إلیه ملكیته ، فیجوز لوارث المشتري ولمن تصرف إلیه المشتري في 

.729و725. ص صالمرجع السابق ، هوريسنعبد الرزاق ال-1

.322 .ص ،1973،الإسكندریة،منشأة المعارف ،عقد البیع ،السید تناغو سمیر عبد / د-2
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المبیع قبل أن یعلم بوجود العیب فیه أن یستعمل حق المشتري في الرجوع بالضمان على من 

.1باع إلیه 

باع العین مرة ثانیة إلى مشتري ثاني، وحق المشتري ینتقل إلى الخلف الخاص فلو أن المشتري 

فإن المشتري یكون له أن یرفع على البائع الأول دعوى ضمان العیوب الخفیة التي كانت 

للمشتري الأول قبل البائع ، وهو یرجع بحق المشتري الأول ، أي یرجع بدعوى مباشرة على 

.2البائع

حالات الدعوى المباشرة كدعوى غیر أن الأستاذ محمد حسنین یرى بأن هذه لیست حالة من 

المؤجر قبل المستأجر من الباطن أو المستأجر الفرعي، لأن الدعوى المباشرة لا تكون إلا بنص 

تشریعي فهي بمثابة حق امتیاز، ولأن دعوى الضمان قائمة ولو انقضت بالوفاء علاقة الالتزام 

تي یرفعها الدائن على مدین بین البائع الأصلي والمشتري الأول، بعكس الدعوى المباشرة ال

.3مدینه ، إذ یشترط أن یكون رافعها دائنا لدائن المدعى علیه

ورغم أنه لم یرد بشأن هذه الدعوى نص خاص في القانون المدني فإنه بإمكان المشتري الثاني 

أن یرفعها مباشرة على البائع الأول ، وهذا الطریق یعد حقا متعلقا بالمبیع ویدخل ضمن 

ه ، وینتقل إلى من انتقلت إلیه ملكیة المبیع سواء كان خلفا خاصا أم عاما ، حیث ملحقات

.یستعمل هذا الحق مباشرة ضد البائع الأول

في مواجهة دعوى المشتري الأول :وبذلك تكون للمشتري الثاني ثلاث دعاوى قبل البائع وهي

من  هاوتبدأ مدة تقادملمشتري الثاني من المشتري الأول وهي دعوى مباشرة انتقلت إلى االبائع

 .ص ، 1964القاهرة ،دار النهضة العربیة ،4، الجزءالوسیط في شرح القانون المدني ،أحمد عبد الرزاق السنهوري / د-1

380.

.322 .ص، سمیر عبد السید تناغو، المرجع السابق / د-2

ص  1994، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 4طبعة ، عقد البیع في القانون المدني الجزائري ،محمد حسنین / د-3

138.
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الذي تسلم فیه المشتري الأول المبیع من البائع ، دعوى غیر مباشرة یرفعها المشتري الوقت 

نتائجها الثاني باسم المشتري الأول كغیره من دائني المشتري الأول ، وهذه الدعوى یزاحمه في 

ن العیوب الخفیة الناشئة عن البیع الثاني وهي خاصة دعوى ضما وكل دائني المشتري الأول 

المشتري الأول ، وتبدأ مدة تقادمها من وقت تسلیم المبیع للمشتري في مواجهةبالمشتري الثاني 

.1الثاني

أما إذا حصل البیع الثاني بعد ظهور العیب بالمبیع ، فإما أن ینص فیه على حفظ حق 

ه إلى المشتري الثاني ، وإما أن لا ینص فیه على ذلك ، المشتري الأول في الضمان وعلى نقل

ففي الحالة الأولى ینتقل إلى المشتري الــــثاني حق الضمان الذي ثبت للمشتري الأول قبل البائع 

الأول ولا یثبت له حق الضمان قــــبــل مــن تلقى هو المبیع مـــنه لأن العیب كان ظاهرا بالمبیـع 

.2نه البائع وقــت شرائه فلا یضم

وفي الحالة الثانیة لا یكون المشتري الثاني ولا للمشتري الأول أي حق في ضمان العیب لأن 

المشتري الأول یعتبر بمجرد تصرفه في المبیع بعد ظهور العیب ودون تحفظ أنه قد نزل عن 

بت له حق حقه في الضمان وبالتالي یمتنع انتقال هذا الحق إلى المشتري الثاني ولأن هذا لا یث

.3في الضمان قبل بائعه لظهور عیب المبیع وقت البیع الثاني

هذا عن الدائن في الضمان في القانون المدني ، أما في قانون حمایة المستهلك فالدائن في 

الضمان هو المستهلك وهو مصطلح جدید ومجهول في القانون المدني ، لذلك نحاول الوقوف 

.القانوني لتتضح الصورة ویسهل الفهم و على مدلوله اللغوي ، الاقتصادي

 .223و  222 .صص المرجع السابق ،سمیر عبد السید تناغو/ د -  1
411.ص، ص 1980عالم الكتب القاھرة 4، عقد البیع، ط سلیمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة /د-2
.421و
 .421.ص ،سلیمان مرقس ـ المرجع نفسه / د -  3



النظام القانوني للعیب الخفي في ظل القانون المدني و قانون المستهلك:الفصل الأوّل

21

إن كلمة مستهلك مشتقة من لفظ استهلك وهي مأخوذة من فعل هلك ومعناه الإنفاق والنفاذ 

.ویقصد بالاستهلاك في المفهوم الاقتصادي ما یتناوله الإنسان من سلع مباشرة رغبة لدیه

 تدخل في نشاطه ویمكن القول كذلك إن المستهلك كل شخص یتصرف لتحقیق أغراض لا

المهني والواقع إن المستهلك المستحق للحمایة هو المستهلك الأخیر وهو الشخص الطبیعي 

المقتني لمنتوج معین لتحقیق رغبة الاستهلاك الشخصي أو العائلي أو المستفیدین من الخدمات 

.1المعروضة للاستهلاك

یمكن القول أن المستهلك هو الشخص الذي یحتل المركز الأخیر في العملیة وعلیه

.الاقتصادیة، أو الشخص الذي تنتهي عملیة التداول عنده

ك و ـــــة المستهلـــــق بحمایـــالمتعل 03-09م ـــون رقـــأما عن المفهوم القانوني للمستهلك فإن القان

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو «:منه بأنه 03، عرفه في المادة 2قمع الغش 

مجانا ، سلعة أو خدمة موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجته الشخصیة أو تلبیة 

-90من المرسوم التنفیذي رقم 02، وعرفته المادة »حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل به 

كل شخص یقتني «:بقولها3تعلق برقابة الجودة وقمع الغش ی30/01/1990المؤرخ في 39

بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة معدین للاستعمال الوسطي أو النهائي لسد حاجاته الشخصیة 

.»أو حاجة شخص آخر، أو حیوان یتكفل به

ع من خلال هذا التعریف یمكن الوقوف على المعاییر التي تحدد لنا من هو المستهلك الذي یتمت

.بالحمایة القانونیة وفقا لقواعد قانون حمایة المستهلك

 .42 .ص ، المرجع السابق،علي بولحیة بن بوخمیس / أ -  1
.یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، السابق ذكره03-09القانون رقم -2
3

الجریدة الرسمیة عدد ،رقابة الجودة وقمع الغشبیتعلق1990-01-30مؤرخ في ، 39-90المرسوم التنفیذي رقم -

، 2001-02-16، المؤرخ في 315-01، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1990-01-01، الصادرة بتاریخ ، 05

.2001أكتوبر 21الصادرة في  61ج ر عدد
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والحقیقة أن المشرع الجزائري قد اعتمد معیار واحد لتحدید مفهوم المستهلك ، فهو كل شخص 

أو مجانا معدین للاستعمال بمقابلطبیعي أو معنوي یقوم بعملیة الاقتناء لمنتوج أو خدمة ، 

لشخصیة أو العائلیة أو حیوان متكفل به ، وعلیه یمكن إبداء الوسطي أو النهائي تلبیة لحاجاته ا

الملاحظات التالیة حول هذا التعریف ، أولها أنه جاء یتصف بالضیق من حیث تركیزه على 

معیار واحد وهو فعل الاقتناء ، فجعل الأمر محصورا في وجوب وجود علاقة تعاقدیة بین 

عكس المشرع )قتني بثمن أو مجانا كل شخص ی(المستهلك و المتدخل من خلال قوله 

الفرنسي الذي اعتمد معیارین اثنین لتحدید طبیعة المستهلك وهما فعل الاقتناء والاستعمال ، 

.حیث یعتبر المستعمل للمنتوج من دون أن یكون طرفا في علاقة تعاقدیة مع المهني مستهلكا 

آخر مثلا ، هو فقط من  یجوز وإذا اعتمدنا هذا التعریف فإن الذي یقوم بشراء هدیة لشخص

اعتباره مستهلكا ، ومن ثم یتمتع بالحمایة القانونیة ، لأنه قام بالاقتناء ، في حین أن من 

استعمل الشيء محل الهدیة فلا یمكن اعتباره مستهلكا رغم انه قام باستعمال الشيء ومهدد 

ع قانون حمایة المستهلك بمخاطر استعماله وعلیه فإن هذا التعریف لا یتماشى والهدف من وض

.هذا من جهةوهو الحمایة من أخطار الاستهلاك

من جهة ثانیة أن مصطلح الإقتناء في الأصل یكون دائما بمقابل ، لكن المشرع الجزائري 

"یتحصل"استعمل مصطلح بمقابل أو مجانا،و بالتالي ان المصطلح الأصح للاستعمال هو 

"الاقتناء"بدل

التي یمكن إبداؤها حول هذا التعریف أن المشرع الجزائري رغم أنه اعتمد الملاحظة الثانیة 

معیارا واحدا وهو فعل الاقتناء ، إلا أنه لم یهمل تماما المعیار الثاني المتمثل في الاستعمال،  

فقد نص علیه بشكل عرضي بمناسبة كیفیة استعمال المنتوج أو الخدمة من طرف المستهلك 

زائري قد أخذ بالمفهوم الضیق للاستعمال ، والحقیقة أن معیار الاستعمال ویبدو أن المشرع الج

.محل خلاف بین فقهاء القانون والمشرعین 
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فهناك رأي یأخذ بالمفهوم الواسع للاستعمال ، وحسب هذا الرأي فإن المستهلك هو كل شخص 

لمنتوج أو خدمة یقتني منتوجا ویحوله لأغراضه المهنیة ، وعلیه یعتبر كل مقتني أو مستعمل

....مستهلكا حتى ولو كان مهني أي تاجر أو منتج 

أما الرأي الذي یأخذ بالمفهوم الضیق للاستعمال ، وهو الرأي الذي تبناه المشرع الجزائري عندنا 

والذي یستبعد المتدخل من تعریف المستهلك ، فیعتبر أن الاستعمال الوسطي یكون الغرض منه 

ة أو العائلیة أو حاجة حیوان بتكفل به وعلیه فالاقتناء الذي یدخل حاجات الشخص الخاصسد

في مفهوم الاستهلاك ، یكون إما للاستعمال الوسطي كالذي یقتني لباس غیر جاهز لسد 

حاجاته الشخصیة أو یكون استعمالا نهائیا كالذي یقتني لباس جاهز لسد حاجاته الشخصیة 

  .كذلك

قانونیا من الناحیة الواقعیة ، فالمحامي أو المهندس الذي غیر أن هذا المفهوم یطرح إشكالا

یقتني جهاز كمبیوتر من أجل استعماله في المكتب ، لیس مستهلكا طالما أن الغرض من 

الاستعمال مهني ولیس شخصي ، فیصح شرط إسقاط الضمان في الحالة الأولى ، ولا یصح 

ول أن المشرع الجزائري قد ضیق كثیرا من في الحالة الثانیة ، وهذا تناقض ، وعلیه یمكن الق

.مفهوم المستهلك وكان أفضل لوترك مسألة التعریف للقضاء

وعلیه كما یمكن القول في الأخیر أن الدائن في الضمان هو المستهلك، وهو كل شخص 

.یستعمل  المنتوج أو الخدمة لغرض غیر مهني 

یكون شخصا معنویا مادام الغرض ویكون الشخص طبیعیا عادة بید أن ذلك لا یمنع من أن

لیس تحقیق الربح المادي ، فالجمعیات یمكن أن تعد مستهلكا فیمكن حمایتها إذا كانت تهدف 

.لأغراض إنسانیة ولیس الربح المادي

سواء إلى الورثة بوصفهم خلفا عاما أو إلى المستهلك وینتقل الضمان مع انتقال ملكیة المنتوج

اللاحق باعتباره خلفا خاصا ، ویستطیع المستهلك اللاحق الرجوع على المستهلك السابق هذا 
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الأخیر الذي اشترى لنفسه ضمان صلاحیة المنتوج لمدة معینة ، وأن انتقال دعوى الضمان 

.مرتبط بتوافر شروط كل منها

عدم مساواة بین المستهلك و المهني فتدخل لوضع قواعد تحمي المستهلك في فقد لاحظ المشرع

مجالات كثیرة ومنها ضمان العیوب الخفیة في المنتوج أو الخدمة ، وذلك لأن المهني في مركز 

قوة اقتصادیا وتقنیا أما المستهلك فهو في مركز ضعیف ، وعلیه فإن عقود الاستهلاك اغلبها 

على القاضي أن یكون على علم بطبیعة العقد المعروض علیه ، فإذا عقود إذعان لذلك یجب

كانت العلاقة بین مستهلك من جهة  و متدخل من جهة أخرى وموضوعها اقتناء أو استعمال 

منتوج أو خدمة فإنه یكیف العلاقة على أنها عقد استهلاك ومن ثم یطبق علیها قواعد قانون 

.حمایة المستهلك 

لعقد یجمع بین متدخلین أو مستهلكین فیما بینهم فإنه یطبق القانون المدني فیما أما إذا رأى أن ا

....یخص ضمان العیوب الخفیة أو الاتفاق أو القانون التجاري أو غیره

المطلب الثاني

الأحكام المنظمة لهیوب الخفیة من حیث عنطاق ضمان ال

نون المدني وقانون حمایة خلصنا في المطلب الأول من مسألة أطراف الضمان في القا

انتهینا العلاقة قبل أن یطبق القانون وتكییفیجب  هوصلنا إلى نتیجة مؤداها أنالمستهلك ، و

إلى أنه من خلال أطراف العلاقة یمكن أن یتوصل إلى تطبیق القانون المدني أو یطبق قانون 

حمایة المستهلك وفي هذا المطلب نتناول مسألة أخرى لا تقل أهمیة عن سابقتها، خاصة فیما 

یتعلق بمعرفة القانون الواجب التطبیق ، وهذه المسألة تتعلق بنطاق الضمان  في كل من 

)الفرع الثاني (، و نطاق الضمان في قانون حمایة المستهلك )الفرع الأول(قانون المدني ال
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الفرع الأول

في القانون المدنيضمان العیوب الخفیةنطاق 

بصفة عامة فهي القاعدة العامة تبین أن ضمان العیوب یقوم في كل عقود المعاوضات

تلك العقود التي یأخذ فیها كل من المتعاقدین مقابلا لما یعطیه فكل منهما یبحث عن مصلحة 

معینة و یسعى للحصول علیها بإبرامه للعقد ، إذا فكل عقد ناقل للملكیة أو للمنفعة یثبت فیه 

للمشتري من الانتفاع  یمكن ضمان بانتقال الملكیة أو الانتفاع من البائع للمشتري انتقالا مفیدا

به ، و بذلك إذا ما صادف المشتري عیبا من عیوب الخفیة ألزم البائع بضمان ذلك ، و على 

أساس ما تقدم نجد أن محل البیع في قیام أحكام العیوب الخفیة لا یهم سواء تعلق  بأشیاء 

أو المنتجات أو مادیة من منقولات أیا كان نوعها من سلع مختلفة أو أقمشة أو بضائع أو بذور

الآلات المستعملة ، كما نجد قیام ضمان العیب الخفي على البیوع التي یكون محلها عقار مهما 

كانت طبیعته ،  كما أن البیوع التي یقوم الضمان فیها لا تنحصر فقط في الأشیاء المادیة و 

)اعدة التجاریة الق( إنما تمتد لتصل إلى الأشیاء غیر المادیة مثل بیع المحلات التجاریة 

.1عیوبا موجبة للضمانعتبرأن الرخصة قد سحبت تفاكتشاف أن المحل یحمل سمعة سیئة أو

و على هذا الأساس تتعدد البیوع لا یؤثر على القواعد العامة في مجال ضمان العیب الخفي 

هي التي تؤثر بقدر كبیر على نوع الانتفاع المقصود، و لكن الطبیعة الخاصة بالشيء المبیع

هذا ما یسمح بتحدید العیوب التي تستلزم من البائع ضمانها ، فمن المفید معالجة بعض 

و التي نجد لها التطبیقات الخاصة بضمان العیوب الخفیة في بعض الحالات المختلفة للبیوع

.وظ و مواكبة للعصرأهمیة كبیرة في حیاتنا خاصة مع التطور الملح

فالضمان الذي ینشأ عن الأضرار الناجمة عن العیوب من الالتزامات المتصلة بعقود البیع 

عامة و الغرض من وراء ذلك تسلیم مبیع خال من العیوب، لان العیوب الناجمة عن المنتجات 

  .87 .ص، المرجع السابق،خواص جویدة -1



النظام القانوني للعیب الخفي في ظل القانون المدني و قانون المستهلك:الفصل الأوّل

26

یحقق الأمن و السلامة للمستهلك ، فیمكن بالأشخاص و الأموال و لاقد تؤدي إلى الإضرار

ثناء عملیة البیع هو عیب خفي كامن في المنتوج لكن في االقول أن العیب الذي یضمنه البائع 

العیب ظاهرا أو یمكن تبیانه من خلال الفحص فلا ضمان فیه كما سبق حالة ما كان هذا

مبیع من عیب  أو إخفاؤه غشا منه القول إلا في حالتین أو لها تصریح من طرف البائع بخلو ال

فقد منح القانون للمستهلك الحق في الضمان سواء القانوني أو الاتفاقي إذ تعتبر السلعة معیبة 

.1حینما لا توفر السلامة المتوقعة قانونیا 

وإذا كان الأصل هو سریان ضمان العیوب الخفیة بالنسبة للبیوع المختلفة مهما كانت طبیعة 

ادي أو معنوي ، منقول أو عقار، معین بالذات أو بالنوع ، بیع جزافا أو عن المحل فیها م

طریق الإفراز إلا أن المشرع الجزائري قد استبعد بعض البیوع من نطاق هذا الضمان كما هو 

لاضمان للعیب في البیوع القضائیة ولا في «:بنصهامن التقنین المدني385المادة  وارد  في

:لذا یجب التطرق الیهما بشيء من التفصیل »ا كانت بالمزادالبیوع الإداریة إذ

البیوع القضائیة التي تتم بالمزاد العلني: أولا 

قبل الخوض في التفصیل في هذه التشریعات یجب الإشارة إلى أنه في البیوع القضائیة 

یوجد نوعین من البیوع بیوعا جبریة و بیوع اختیاریة تتم بطریق المزاد العلني ، فالبیوع الإجباریة 

هي تلك البیوع التي تستلزم اللجوء إلى القضاء ، فالبیع القضائي لیس بعقد یستلزم  رضا 

فین و لا یمكن القول برضا أطراف العقد سواء كان طالب التنفیذ أو المنفذ علیه أو الطر 

الموظف العام ، أما البیوع الاختیاریة فلا یستلزم فیها إتمامها بواسطة القضاء إلا أنها تقع 

بواسطة القضاء و ذلك بمحض الإرادة و الاختیار ذلك قصد حل نزاع معروض بین الأطراف ، 

كلیة الحقوق ، رسالة دكتوراه في القانون –دراسة مقارنة –القانوني للالتزام بالضمان في المنتوجات  الإطار ،حساني علي -1

  .213.ص، 2012جامعة تلمسان ، 
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لا ضمان للعیب في البیوع «:من التقنین المدني الجزائري نصت على أنه385فالمادة 

.1»....القضائیة 

و هناك إختلاف لا یزال قائما كون أن البعض من الفقهاء استبعدوا البیوع القضائیة الإجباریة 

من الضمان دون الاختیاریة و السبب في ذلك أن المشرع لم ینص على إلزامیة اللجوء إلى 

اء في هذه البیوع و إنما صارت باختیار و رضا من أطراف العقد حیث أن البیوع  القض

، في حین أن البعض 2الاختیاریة یقام فیها الضمان حتى و لو بیعت عن طریق المزاد العلني

الأخر قد اتجهت أرائهم إلى أن البیوع الاختیاریة التي تتم عن طریق المزاد مثلها مثل البیوع 

جباریة حیث یمنع فیها الرجوع بضمان العیب كونها تعتبر من البیوع القضائیة و القضائیة الإ

.تتم فعلا أمام القضاء

و بالرجوع إلى معظم التشریعات منها الجزائري و المصري فقد أقام الضمان على البیوع 

ة و الاختیاریة التي تم التطرق إلیها و هو ما كان محل انتقاد حیث ان عبارة البیوع القضائی

البیوع الإداریة التي تتم بالمزاد العلني و المذكورة في النصوص القانونیة جاءت مطلقة بمعنى 

.3ان هذا اللفظ الموجود بنص المادة مخالف لمعناها 

قد حددت البیوع التي تم إعفاؤها من الضمان و 1649و بالرجوع للقانون الفرنسي فنجد المادة

ة القضاء لإبرامها و بالتالي استبعاد البیوع التي تتم برضا هي البیوع التي تتطلب تدخل سلط

من المتعاقدین أمام المزاد العلني من أعمال المادة السابقة الذكر لكونها تتم عن طریق الاختیار 

و لیس الإجبار و هو الرأي الذي اجمع علیه الفقه الفرنسي بقیام الضمان في البیوع الاختیاریة 

.4دون الإجباریة 

.القانون المدني یتعلق ب58-75الأمرمن 385المادة  -1

.733.المرجع السابق ص،  هوريسنعبد الرزاق ال /د-   2

.422.ص  1979مصر ، بدون طبعة ، مؤسسة الثقافة الجماعیة ، البیع و المقایضة عقد ،فرج حسن -1

.732 .ص،المرجع السابق ،هوري سنعبد الرزاق ال/د-2
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البیوع الإداریة التي تتم بالمزاد العلني:یا ثان

الاختلاف لم یقتصر فقط على البیوع الاختیاریة التي تتم عن طریق المزاد و إنما تتعدى 

ذلك إلى البیوع الإداریة التي تتم بالمزاد ، و في قیام ضمان العیوب الواقعة علیها من عدمها 

الإدارة بقصد استیفاء حقوقها ، و من أمثلة ذلك بیع خصوصا و أن البیوع التي تقوم بها

مصلحة الضرائب أموال الممول تنفیذا لما علیه من ضرائب ، و كذا بیع الأموال المحجوزة من 

القضاء عن طریق المزاد العلني من طرف إدارة أملاك الدولة ، كما یمكن للبلدیات أو الولایات 

لقدیمة مثل المركبات التي لا تصلح للعمل و كل ذلك في حالة تجدید المعدات بیع المعدات ا

.1یتم عن طریق تكلیف محافظ البیع بالمزاد بالبیع عن طریقه

فان رجعنا للتشریعات التي تأخذ بالبیوع الإداریة كاستثناء من ضمان عیوب المبیع الخفیة فنجد 

من التقنین 385أن التشریع الجزائري من بینها ، حیث نص على ذلك صراحة بنص المادة 

لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة ، و لا في «:المدني الجزائري السالفة الذكر على انه 

، كما أن الفقه قد اجمع على عدم إخضاع هذه البیوع لنظام »البیوع الإداریة إذا كانت بالمزاد 

تاج الفرصة العیب الخفي و العلة في ذلك الإعفاء في هذا النوع من البیوع یرجع إلى إن

.2للمزایدین ان یفحصوا الشيء المزاید علیه قبل التقدم إلى المزایدة

كما یرجع إعفاء البائع من الضمان لعدم قیامه بالإجراء و عدم صدور البیع بإرادته أو إرادة 

و بالتالي عدم تحمله المسؤولیة عن ضمان العیب الخفي ، و المدین أو إرادة الموظف العام

.3یر هذا الإعفاء نسبة للثمن المدفوع و الذي یعتبر ثمنا منخفضا یقوم بدفعه المشتريكذا تم تبر 

  .                      435 .ص، 2005الجزائر ،دون طبعة ،دار الهومة ، المنتقى في عقد البیع ،لحسین بن الشیخ اث ملویا -3

 .386 .ص، عقد البیع و المقایضة ،الواضح في شرح القانون المدني ،محمد صبري السعدي2-

الخفیة، دراسة مقارنة بین القانون اللبناني والقوانین الحدیثة العربیة والأروبیة، الطبعة الأولى، دار عیوب المبیع، دیاب اسعد 3-

 .52.ص، 1981اقرأ، لبنان، 
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أما عند الرجوع إلى القانون الفرنسي فنجد انه لم یدخل البیوع الإداریة التي تتم بالمزاد العلني 

من القانون المدني 1649ضمن البیوع المعنیة من الضمان و ذلك استنادا لنص المادة 

و هو ما سایره معظم الفقه الفرنسي بموجب نص قانوني صریح للقول بعدم الضمان الفرنسي

1.في بیوع معینة

 .50.ص، السابقالمرجع ، دیاب اسعد 1-
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الثانيالفرع

في قانون حمایة المستهلكضمان العیوب الخفیةطاق ن

المعدل 03-09من القانون رقم 03من خلال المادة حدد المشرع الجزائري المنتوجات

كل سلعة أو :المنتوج«:التي تنص على أنهقمع الغش، ووالمتمم المتعلق بحمایة المستهلك و

علیه تقسم المنتوجات إلى قسمین و، و1»خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

).الثاني الفرع(الخدمات ، )الفرع الأول(السلع :هما

السلع: أولا

یشترى، فكل ما یعرف الفقه السلع بالمفهوم التجاري على أنها كل ما یمكن أن یباع و

منهم من ذهب إلى القول بأنّ یخرج عن دائرة التعامل التجاري لا یدخل في معنى السلعة، و

.2السلعة هي كلّ شيء قابل للنقل أو الحیازة، سواء كان ذا طبیعة تجاریة أم لا

ذلك بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الثانیة من واعتبر المشرع الجزائري المنتوج سلعة، و

السلعة هي «:التي تنص3یتعلق بالعلامات2003یولیو 19المؤرخ في 06-03الأمر رقم 

، كما عرفت المادة »كل منتوج طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي خاما كان أو مصنعا

كل شيء «:السلعة بأنها4المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش  03 -09ون رقم من القان03

، وعلیه اقتصر المشرع الجزائري في هذه المادة مفهوم »مادي قابل للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

السلعة على الأشیاء المادیة أي ملموسة، فهي عین مادیة یتحصل علیها المستهلك بمقابل أو 

علیه لا تأخذ السلع وصف المنتوج إلاّ إذا اتّسمت بالطابع المادي الملموس، بدون مقابل، و

  .الذكر  یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، السابق، 03-09القانون -1
.، ص2013ماستر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، مذكرةحمایة المستهلك من التصنیع الغذائي، ،ي رقیةدج-2

23.
الجریدة الرسمیة،2003یولیو -23صادر بتاریخ بالعلاماتیتعلق2003جویلیة 19مؤرخ في ،06-03الأمر رقم -3

2003لسنة ،  44عدد 

.الذكر  السابقبحمایة المستهلك و قمع الغش ،یتعلق ، 03-09القانون رقم -4
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الفنون والابتكارات ، المعلومات ، فالأشیاء غیر المادیة كالأفكار إذن فالسلع هي أشیاء منقولة،

.1لا تعد سلعا

یمكن اعتبار السلعة بأنها أموال منقولة كالسیارات والآلات الكهربائیة والمواد ومنه

یعدّ مالا منقولا كل شيء لو كانت متصلة بعقار، والخ، وتعتبر الأموال سلعا و...الغذائیة

تقسم السلع بصفة عامة إلى نوعین غیر مستقر في حیزه وغیر ثابت ویمكن نقله دون تلف، و

:من السلع

لأجل التي یقوم المستهلك العادي باقتنائها و تمثل السلع الاستهلاكیة، :النوع الأول-

.حاجاته الشخصیة أو العائلیة

التي یشتریها المهني سواء أكان الهدف منها هي السلع الإنتاجیة، و:النوع الثاني-

إنتاج سلع أخرى أو بیعها وتحقیق الأرباح منها، غیر أنه یصعب في بعض الأحیان تمییز بین 

.2ستخدام والاستهلاكالسلع فیما إذا كانت سلعا استهلاكیة أو إنتاجیة إلاّ من خلال الا

الخدمات:ثانیا 

هي منتوج یخضع لقانون حمایة المستهلك، یقصد بها إلى جانب السلع نجد الخدمات و

إنّما تقدم في صورة خدمة أو الأنشطة الاقتصادیة غیر المجسّدة في صورة سلعة مادیة، و

خدمات ،أسواق المال نشاط مفید لمن یطلبه مثل الخدمات المالیة من بنوك وشركات تأمین و

الخدمات السمعیة و،كذلك خدمات شركات الاتصالات الجوي،البحري والنقل البري و

نشاط شركات الصناعات المرتبطة به والمعلومات بما فیها الحاسب الآلي والبصریة و

.55.، ص2016عقد البیع في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ،حوحو یمینة-1
إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حمایة المستهلك و قمع الغش ، مذكرة ماجستیر ، ،شعباني نوال-2

  .36 .ص، 2012تیزي وزو ، جامعة مولود معمري ،
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سیة والهندالقانونیة ومكاتب الاستشارات الطبیة والتعمیر وقطاع الإنشاءات والسیاحة و

.1المستشارین الأجانبالخبراء و

من الفقرة الخامسة من المرسوم 02قد عرف المشرع الجزائري الخدمة في المادة  و

كل مجهود یقدم ما «:، كما یلي2قمع الغشالمتعلق برقابة الجودة و39-90التنفیذي رقم 

المادة  و عرفت، »و لو كان هذا التسلیم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له عدا تسلیم منتوج

قمع الغش الخدمة المتمم المتعلق بحمایة المستهلك والمعدل و03-09من قانون رقم 03

لو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى و«:على أنها

.3»للخدمة المقدمة

اد من هذین النصین أنّ الخدمة هي كل مجهود لقاء مقابل یقدم للمستهلك، فهي یستف

أشیاء غیر ملموسة ضروریة للمستهلك، إذ تكون هذه الخدمات مرتبطة مباشرة بالكیان المادي 

للسلع؛ حیث تكون متصلة اتصالا وثیقا بها، فلا تستكمل منفعة المستهلك بالسلعة إلاّ بأدائها، 

قد تكون منفصلة عن الإصلاح، والصیانة وبعد البیع كأعمال التجهیز وهي خدمات ما  و

النقل والتأمین والمالیة والسلع عندئذ تكون منتوجا قائما بذاته مثل الخدمات المصرفیة و

.4الفندقة السیاحة والاتصالات و الطاقة و

أعمال مادیة مثل فالخدمة هي مجموع النشاطات المقدمة لجمهور المستهلكین، فقد تكون

الاستشارات الإرشادات والتنظیف والإصلاح، أو تكون ذات طبیعة كالعلاج الطبي و

.5القرض قد تكون ذات طبیعة مالیة كالتأمین والقانونیة، و

حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة ماجستیر ، فرع المسؤولیة المهنیة ، كلیة الحقوق و العلوم ،زوبیر أرزقي-1

  .54 .ص، 2011السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
  .الذكر السابق، رقابة الجودة وقمع الغشبیتعلق1990-01-30مؤرخ في ، 39-90المرسوم التنفیذي رقم -2
  .الذكر السابق، 03-09من القانون رقم 03المادة -3
.57.المرجع السابق، ص،حوحو یمینة-4
المتعلق بحمایة المستهلك قمع الغش، مذكرة ماجستیر 03-09ضمانات حمایة المستهلك في ظل القانون ،بوروح منال-5

.23.، ص2015-2014وق، الجزائر، في القانون، كلیة الحق
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ویستثنى من الخدمة تسلیم السلع، حتى ولو كان هذا التسلیم تابعا أو مدعما للخدمة 

من الخدمات في قانون حمایة المستهلك، بل یتعلق بعقد البیع ذاتها، لأنّ مفهوم السلعة لا یعدّ 

ویعتبر من الالتزامات التي تقع على البائع، وقد استثنى المشرع صراحة الالتزام بتسلیم السلعة 

من مفهوم الخدمة، وأبقى علیه التزاما مستقلا یقع على عاتق أحد المتعاقدین وهو البائع في عقد 

.1البیع

مات وتأخذ أشكالا وأنواعا متعدّدة من بینها ما جاء في قانون حمایة المستهلك وتتعدّد الخد

:خدمة القرض الاستهلاكي وخدمة ما بعد البیع، 

من القانون رقم 16نص علیها المشرع الجزائري بموجب المادة :خدمة ما بعد البیع-

مة ما بعد البیع و في إطار خد«:المتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش كما یلي09-03

بعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق التنظیم ، أو في كل الحالات التي لا یمكن 

للضمان أن یلعب دوره ، یتعین على المتدخل المعني ضمان صیانة و تصلیح المنتوج 

.»المعروض في السوق

من  03دة من الما21عرفه المشرع الجزائري في الفقرة :خدمة القرض الاستهلاكي-

ا هكل عملیة بیع للسلع أو الخدمات یكون فی«:قانون حمایة المستهلك المذكور أعلاه ، بأنه

.2»مجزئاالدفع مقسطا أو مؤجلا أو 

فالقرض الاستهلاكي قرض مخصص لتمویل حاجات الأفراد من السلع، وله أهمیة بالغة 

من حیث یمكّن الأسر من اقتناء احتیاجاتها من السلع والأجهزة الكهرومنزلیة والسیارات؛ بحیث 

-2013حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة باتنة، ،بن سعیدي سلمة-1

.50.، ص2014
  .الذكر السابق، 03-09من القانون رقم ) 21(الفقرة ) 3(المادة -2
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كون الدفع مؤجلا على أقساط مما یمكن كن اقتناء المستلزمات من السلع والمنتجات بكل 

.1یسر

من  رهاالبیوع بشرط التجربة و المذاق یمكن اعتبالإشارة إلیه أنه فیما یخص و ما یجب ا

قبیل البیوع التي تطبق علیها أحكام ضمان العیب الخفي و ذلك استثناءا إلى عدم إخراج هذه 

البیوع بصریح العبارة من القانون المدني الجزائري ، فإذا رجعنا إلى أحكام هذا الأخیر نجده قرر 

ن في اتخاذ كل الإجراءات للمحافظة على حقه في البیوع التي تكون معلقة على الحق للمدی

شرط واقف و ذلك عند قبول المشتري المبیع و تجربته ما لم یتفق المتعاقدان صراحة أو ضمنا 

على اعتبار بیعا معلقا على شرط فاسخ و هو عدم قبول المشتري بعد تجربته و هو ما نصت 

المتعلق 03-09تقنین المدني الجزائري ، لكن عند الرجوع إلى القانون من ال206علیه المادة 

على الضمان فیما تدارك الأمر و نص، نجد أن المشرع 2بحمایة المستهلك و قمع الغش 

في حالة اشتراط تجربته حیث نصت یخص المنتوج سواء كان جهازا أو آلة أو عتاد أو مركبة

المحدد لشروط و كیفیات وضع ضمان السلع و 327-13من المرسوم التنفیذي رقم11المادة 

یمكن للمستهلك أن یطالب بتجریب المنتوج المقتنى ، طبقا للتشریع «:الخدمات حیز التنفیذ أنه

، و هو ما ذهب إلیه 3»و الأعراف المعمول بها ، دون إعفاء المتدخل من إلزامیة الضمان 

شرط التجربة و المذاق إلى إحكام ضمان العیوب الفقه الفرنسي في إسناد البیوع التي تتم ب

حمایة المستهلك في عقد القرض الاستهلاكي، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، تمنراست، ،اوي الشریفیحی-1

.28.، ص2017، لسنة )11(الجزائر، عدد 
2

.الذكرالسابقیتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش ، ، 03-09لقانون ا-
3

.الذكر السابق، ات حیز التنفیذوضع ضمان السلع و الخدمكیفیاتالمحدد لشروط و 327-13المرسوم التنفیذي رقم -
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، فعند الوقوف على شروط قیام العیب الخفي نجد أن العیب هو ما ینقص من قیمة 1الخفیة 

الشيء أو الانتفاع به بحسب الغایة المقصودة منه ، فالفقه و القضاء في فرنسا قد أخذ على أن 

لتحقیق غرض المشتري و لیس معلقا على البیع بشرط التجربة معلق على صلاحیة المبیع

الاختیار المطلق للمشتري إلا إذا كانت طبیعة المبیع تحول الغرض من تجربة التحقق من 

مجرد اتفاقه مع مزاج المشتري و ذوقه، و هذا یؤكد على قیام الضمان للعیب الخفي في هذه 

تفاع من الشيء المبیع ، و البیع الأنواع من البیوع ، حیث نجد أن الاعتبار بالعیب یقع في الان

بشرط التجربة في حد ذاته معلق على تحقیق الغرض المقصود من الشيء المبیع و هذا ما أدى 

إلى اعتبار هذا النوع من البیوع التي تدخل ضمن نطاق العیوب الخفیة ، خصوصا و أن 

.ا سبق الذكرالمشرع كان صریحا بشان البیوع التي أخرجها من أحكام العیوب الخفیة كم

هناك منتوجات مستبعدة من الحمایة ومن تطبیق قانون حمایة المستهلك، و الجدیر بالإشارة أنه

لما لها من خصوصیات وتخضع لقوانین خاصة بها وتتمثل في الأسلحة والمتفجرات كمنتوجات 

.و المتفجرةمتمیّزة بخطورتها و كذلك المواد السامة 

الأسلحة والمتفجرات: أولا 

تعتبر الأسلحة من المنتوجات التي لا تخضع لقانون حمایة المستهلك؛ حیث تخضع إلى 

، نجده 2والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة06-97الأمر رقم منهانصوص خاصة، 

قسّم الأسلحة إلى أسلحة حربیة وأخرى غیر حربیة، وقد منع نفس المرسوم المتاجرة في عدة 

كلیة الحقوق جامعة ، رسالة دكتوراه في القانون ،ضمان عیوب المبیع الخفیة في القانون المدني الجزائري،سعدي فتیحة -1

  .  40 .ص 2012وهران 
المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة، الجریدة الرسمیة عدد رقم 1997-01-21المؤرخ في ، 06-97الأمر رقم -2

1997ینایر22الصادرة بتاریخ ، 06



النظام القانوني للعیب الخفي في ظل القانون المدني و قانون المستهلك:الفصل الأوّل

36

فئات منها، كما منع حیازتها إلاّ في حالة الترخیص وقد صدرت عدّة قرارات وزاریة مشتركة 

تشدد في شروط حیازة الأسلحة، وهناك طرق لكیفیات استیراد أسلحة ناریة لحساب شركات 

الحراسة والنقل للمواد والأموال الحساسة، وكذلك لفائدة هیاكل الأمن الداخلي في الهیئات 

فهذا النوع من الأسلحة تتدخل فیه وزارة الدفاع الوطني لأنها هي المختصة في والمؤسسات، 

.1الاستیراد

1990جوان 30المؤرخ في 189-90أمّا المتفجرات یعرّفها المرسوم التنفیذي رقم 

كلّ مادة أو خلیط مواد صلبة أو «:المتضمن تنظیم المواد المتفجرة المادة المتفجرة بأنها

، وتخصص المواد المتفجرة للاستعمال 2»یمكن نتیجة تفاعلها أن تولد انفجاراكیمیائیة التي

حسب آثار انفجارها أو حسب درجة حساسیتها، ولا تتم عملیة استیرادها إلاّ بعد الحصول على 

تأشیرة وزارة الدفاع الوطني، ولا یمكن أن تعرض للبیع سوى المواد المتفجرة المصادق علیها من 

.3مكلف بالمناجمطرف الوزیر ال

أمّا مؤسسات إنتاج وحفظ المواد المتفجرة فهي محددة وفق شروط تقنیة مضبوطة، حتى 

.4لا تحدث تجاوزات یمكن أن تؤدي إلى كوارث أمنیة

المواد السامة و المخدرة:ثانیا 

تخضع المواد السامة إلى نص خاص یحدد كیفیة استعمالها، وكذا عدم خضوعها للضمان وفقا 

المحدد لقائمة 144-07ن حمایة المستهلك، ویعرف ملحق المرسوم التنفیذي رقم لقانو 

امعة الآلیات القانونیة لحمایة المستهلك في القانون المقارن، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، ج،مالكي محمد-1

  .35 و 34 .، ص ص2018-2017تلمسان، 
، الجریدة تضمن التنظیم المطبق على المواد المتفجرةی،1990جوان 30مؤرخ في ، 198-90المرسوم التنفیذي رقم -2

1990-06-30صادر بتاریخ ، )27(الرسمیة عدد 
.42.المرجع السابق، ص،شعباني نوال-3
.35.المرجع السابق، ص،مالكي محمد-4
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مواد أو مستحضرات تسبب عن طریق «:، المادة السامة بأنها1المنشآت المصنفة لحمایة البیئة

، وقد »الاستنشاق أو البلع أو الدخول عبر الجلد بكمیات قلیلة الوفاة أو أخطار حادة أو مزمنة

لسالف الذكر قائمة المواد السامة المضرة بالبیئة، وتحدد عن طریق نفس المرسوم، حدد الملحق ا

كل عملیة استیراد أو تصدیر أو منح أو تنازل أو استعمال المواد، وكذا الأعشاب المصنفة على 

أنّها سامة، ویقرر المشرع عقوبات جزائیة على كل مخالف لمقتضیات هذا المرسوم، كما أعطى 

.2حاكم بالأمر بإتلاف هذه الأعشاب السامةالصلاحیة للم

یعاقب «على أنه 04/183من قانون 17فقد نصت المادة أمّا بالنسبة للمواد المخدرة

كل 50.000.000 إلى 5000.000بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من 

للبیع أو   عمن قام بطریقة غیر مشروعة بإنتاج أو صنع أو حیازة أو عرض أو بیع  أو صن

أو الاستخراج أو تحضیر أو توزیع أو تسلیم بأیة صفة  نحصول وشراء قصد البیع أو التخزی

كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طریق العبور، أو نقل المواد المخدرة أو المؤثرات 

.»لعقلیةا

 و ،كما یعاقب ذات القانون على  التصدیر والاستیراد و زراعة وحیازة واستهلاك المخدرات

من نفس القانون على أنه تربت جمیع النباتات والمواد المصنفة كمخدرات أو 3تنص المادة 

الوزیر المكلف بالصحة في أربعة جداول تبعا لخطواتها  نمؤثرات عقلیة أو سلائف بقرار م

.ائدتها الطبیةوف

و بالإضافة الى ذلك فإن مستخلصات الدم البشري عبارة عن منقولات معنویة، ولقد ثبت 

في الواقع أنّ استعمالها أدى في كثیر من الأحیان إلى كوارث حقیقیة، وهذا نظرا للخطورة 

، الجریدة قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئةحدد ی، 2007ماي 19مؤرخ في ، 144-07المرسوم التنفیذي رقم -1

2007ماي22صادر بتاریخ ، )34(الرسمیة عدد 
.79.المرجع السابق، ص،جرعود الیاقوت-2
3

علق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و ، یت2004-12-25، مؤرخ في 04/18القانون رقم-

.2004دیسمبر  25في  ةصادر ، ال83الجریدة الرسمیة عدد ، الاتجار غیر المشروعین بهما 
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هذا الكامنة في تصنیع هذه المواد نظرا لطبیعتها التقنیة ومساسها المباشر بصحة الأشخاص و 

.1ما قد یبرر إقصاءها من طائفة المنتجات الخاضعة لقانون حمایة المستهلك وقمع الغش

.36.المرجع السابق، ص،مالكي محمد-1
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یترتب على وجود العیب في المبیع أو خلوه من الصفة التي تعهد البائع بوجودها في                 

هذا الحق الذي المبیع على النحو الذي سبق تحدیده ثبوت حق المشتري في المطالبة بالضمان ، 

إثبات توافر الشروط الواجب توافرها في العیب الموجب للضمان كما سبق تحدیده في بعد یقوم 

عن طریق رفع دعوى أو ما استكماله إجراءات المطالبة بالضمانإلى إضافة الفصل الأول ،

یسمى بدعوى ضمان العیوب الخفیة و هذا ما سنتطرق إلیه في مبحثین یخصص المبحث الأول 

ب الخفیة و إنقضائها ، و یخصص المبحث الثاني لأنواع دعاوى لشروط دعوى ضمان العیو 

.ضمان العیوب الخفیة

الأول المبحث 

انقضائهاو  الخفیةدعوى ضمان العیوب شروط 

بوجوده البائع لم یخبره كان خفیا ووجد عیبا في المبیع  إذارأینا فیما سبق أن المستهلك 

إتباعضرورة هته الأخیرة التي تستوجب ، دعوى رفع  عن طریقبالضمان یقوم المستهلك بمطالبته

یراعي المستهلك عند و علیه ، لا تقبل دعواه و یسقط حقه في الضمان  إلاو  إجراءات أو شروط

تنقضي هذه الدعوى  أنیمكن  و، )المطلب الاول (شروطهارفع الدعوى ضمان العیب الخفي 

)المطلب الثاني(في الضمانفي المطالبة بحقه سقوط حق المستهلكو یترتب علیهالعدة اعتبارات 



ةــــــــــــــــــــــــــــــوب الخفیــــــــــــان العیـــــوى ضمـــــــدع                          : يـــــــــــل الثانــــــــالفص

40

الأولالمطلب 

شروط دعوى ضمان العیوب الخفیة

 هللمطالبة بحقمعینةإجراءاتإتباععلى المستهلك تستلزمرفع دعوى ضمان العیب الخفي 

د على و ، هته الإجرءات هي في حقیقة الأمر عبارة عن شروط شكلیة إن لم نقل قیالضمان في 

المدة المحددة لرفع دعوى و  )الاول  الفرع ( فحص المبیع و إخطار البائعو تتمثل في  رفعها

.)الفرع الثاني(الضمان

الفرع الاول

فحص المبیع و إخطار البائع

فحص المبیع من طرف المستهلك التحقق من عند رفع دعوى الضمان الأمریتطلب 

في وقت معقول یرفع المستهلك للإخطارلم یستجب البائع  فإنوجد  إنالبائع بالعیب بإخطارو 

الى توضیح كیفیة فحص المبیع و إخطار البائع فیما یلي و علیه سنتطرق ،عوى الضمان ضده د

:فحص المبیع   : أولا

كتشاف العیب اأنھا میزت بین حالتین ، حالة 1من التقنین المدني380یتضح من نص المادة 

والفحص ، بالفحص العادي أي العیب الذي ھو في حكم الظاھر أو على درجة قلیلة من الخفاء 

، أما الحالة الثانیة فھي الفحص غیر الذي یقوم بھ عادة الشخص العاديالمطلوب ھنا ھو الفحص

حتى و لو لم تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد إنقضاء سنة من یوم تسلیم المبیع«من التقنین المدني 380نص المادة -1

یكتشف المشتري العیب إلا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم یلتزم البائع بالضمان لمدة أطول ، غیر أنه لا یجوز للبائع أن یتمسك 

»العیب غشا منه بسنة التقادم متى تبین أنه أخفى
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العادي ولا یمكن للشخص،كشفھ بالفحص العاديیكون بالنسبة للعیب الذي لا یمكنالعادي و

و بذلك، إنما یتطلب فحصا من نوع خاص یقوم بھ شخص یمتاز بخبرة فنیة وكشفھ بسھولة 

.یخرج من مستوى الشخص العادي 

، وعادة یكون عند تسلمھ للشئ المبیع،ویتم فحص المبیع بمجرد أن یتمكن المشتري من ذلك

ولیس التسلیم ،یع إلى حوزة المشتريللشئ الذي بھ ینتقل المبالفعليونعنى بالتسلیم ھنا التسلیم

یقوم بھ ،ھنا یجب فحص المبیع فحصا عادیا العقد وإبراموتسلم المبیع قد یكون فور .الحكمي

أمكن إذا كان بھ عیب في حكم الظاھر أو على درجة بسیطة من الخفاء ـعادة الشخص العادي 

تسلم المبیع بعد إبرام العقد وقد یكون،بقابلا للمبیع بما فیھ من عیووإلا اعتبر  ـكشفھ بسھولة 

ي أن یفحص الحالتین على المشتر لتاك ففيالمتعاقدین ، اتفاقبمدة قد تطول أو تقصر حسب 

المشرع الجزائري أنعیوب ، وبما من وإلا عد قابلا بھذا المبیع بما فیھ ھ ، المبیع فور استلامھ ل

المشتري بالقیام بإلزام تفىاكفیھا فحص المبیع إنما التي یتمكالمشرع المصري لم یحدد ھذه المدة 

ذلك طبیعة المبیع ھاتقدیر ھذه یراعى فیفإن بھذا الفحص بمجرد أن یتمكن من ذلك ، ومنھ 

دون رقابة  ةللقاضي في ذلك سلطة تقدیریو، علیھ  التعامل يوما یجرالمعیب وطبیعة العیب 

.1مسالة موضوعیةأنھاالمحكمة العلیا ذلك 

تمهیدي یقوم به المستهلك بعد تسلم المبیع غیر انه قد یتمكن إجراءو علیه فان فحص المبیع هو 

في الثانیة عند أماالعقد  إبرامعند  الأولىفحصه مرتین في  أومن فحص المبیع قبل تسلمه 

.2التسلیم 

،اء عقد البیعن المعاینة عند إجرھي أكثر دقة مرى أن معاینة المبیع بعد التسلیموھناك من ی

:صدق في الحالات التالیة یھذا القول و

 .179.ص 2000الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، الجزء الرابع ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،قدادة احمد-1
  .736 .ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق السنهوري /د -2
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، فھتھ ى أساس العینة م البیع علو التي یتمعینة بالنوع إذ في ھذه الحالة البیوع في حالة ال-

بعد ، ھفالمبیع لم تحدد ذاتی، خر یماثل ھذه العینة آ شيء نماإل البیع ذاتھ محلیست ھي الأخیرة

عندما یستلمھ أن یفحص المبیع الذي ھو من نوعھاالحق ھالعینة بل لیكتفي بفحصمشتري لاوال

یعطیھ ، وفاقد الشيء لاد یعتبر قد فحص المبیع لأنھ مفقوأما قبل ھذا فلا،وبعد أن تحدد ذاتیتھ

من نوعھا یكون فالمشتري ھنا یعتبر قد فحص المبیع مرتین عند إبرام العقد فحص العینة التي 

.فحص المبیع ذاتھ رز والتسلیم فالمحل البیع وعند 

كان المشتري غیر حاضر في مجلس العقد كما لو تم البیع عن طریق الھاتف في حالة ما إذا -

.مثلا

،وتوافق التسلیم الفعلي المكان والزمان،كان المشتري حاضرا في مجلس العقدأما إذا تم البیع و

فقد الذي یعیبھ ،العیب وطبیعةالمبیع طبیعةفھنا لا مجال لتطبیق ھذه الحالة ، كما أنھ ننظر إلى 

وھذا یتطلب وقتا لكشف  ، استعمالھا یظھر فیھا العیب إلا بعداء التي لایكون المبیع من الأشی

.استعمالھد بع إنماد إبرام العقد ولا بعد تسلیمھ نالعیب فلا یكفي فحصھ ع

إذا تسلم «:بحیث تؤكد أنھ من التقنین المدني 380یمكن فھمھا من نص المادة الات وھذه الح

»عندما یتمكن من ذلك حسب قواعد التعامل الجاریةمشتري المبیع وجب علیھ التحقق من حالتھ ال

اش والواقع المع،توضح لنا ذلك )حسب قواعد التعامل الجاریة(وعبارة )یتمكنعند ما (فكلمة  ،

.1المعاملات بین الأفراد یقول بھذا أیضافي مجالات

وبالرجوع إلى قانون حمایة المستھلك فعلاوة على إجراء الفحص الذي یقوم بھ المستھلك بمجرد 

كما سبق بیانھ عند التطرق الى البیع بشرط ریب المنتوججفإنھ یقوم أیضا بت، نتوج لھ تسلیم الم

بحمایة المتعلق 03-09من قانون 15ة الإجراء في المادص على ھذافقد جاء النالتجربة ،

من ھذا القانون 13یستفید كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة «:2المستھلك و قمع الغش 

 . 163 إلى161  .ص، ص المرجع السابق ، خواص جویدة -1

.یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، السابق الذكر،03-09القانون -2
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الذي 327-13من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة وكذا،»من حق تجربة المنتوج المقتنى

.1السابق ذكرھا حیز التنفیذ الخدماتوضع ضمان السلع و یحدد شروط و كیفیات

ویستخلص ذلك ،للمستھلكاختیاریااأمرمن خلال ھذه المواد یتضح لنا أن تجریب المنتوج یعد 

أما بالنسبة للمھني فیعد تمكین المستھلك من تجربة المنتوج ، ..)یمكن للمستھلك(...من عبارة 

.لكإلزامیا إن طلبھ المستھاأمر

:إخطار البائع بالعیب :ثانیا

یحتوي على یعرف الإخطار على أنه عمل إجرائي ینقل إلى البائع تذمر المشتري من كون المبیع

عیب معین یجعله غیر مطابق للمنفعة المرجوة منه ، وهو غالبا ما یكون مقدمة لدعوى قضائیة ، 

.والغایة الأساسیة من الإخطار هي تفادي تفسیر سكوت المشتري بأنه قبول للمبیع بعیوبه

و قبوله به المستهلك البائع باستلامه المبیع  إعلامقد یكون ایجابي فهو متمثل في الإخطارو 

 أوما اعلم المستهلك البائع بمشكلة في المبیع كاكتشاف العیب الخفي فیه  إذاو قد یكون سلبیا 

.2عدم مطابقته للمطلوب

إلا أنها لم تحدد مدة ، إخطار البائع بالعیب  بمن التقنین المدني تستوج380و إن كانت المادة 

الإخطار ، إنما تركتها للمألوف في التعامل من جهة ولطبیعة العیب و الشئ المبیع من جهة 

أخرى ، ولقاضي الموضوع في ذلك سلطة تقدیریة والمشرع الجزائري في ذلك سایر المشرع 

.3المصري فیما ذهب إلیه

 .الذكر  السابق، 327-13المرسوم التنفیذي -1
.115.السابق صالمرجع،دیاب اسعد-2

 .164.ص ،المرجع السابق ،خواص جویدة -3
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إخطار البائع فور اكتشافه للعیب في وسواء حددت مهلة الإخطار أو لم تحدد فالمشترى ملزم ب

.الأجل المعقول ودون أي تأخر ، وإلا سقط حقه في الضمان ولو لم تنته مدة التقادم 

بمثابة التزام على عاتق المشتري لابد من تحققه حتى )إخطار البائع بالعیب(وإذا كان هذا الإجراء 

فالبائع یتحرر من حیرته التي قد تطول یتمتع بالضمان ، فإن فیه فائدة تعود على كلا الطرفین ،

حول مصیر العقد ، والمشتري یتحرر من مسؤولیة هذا العیب بإظهار رغبته بعدم قبوله للمبیع 

.المعیب 

إن المشرع قد حث ونص صراحة على ضرورة إخطار البائع بالعیب فور اكتشافه ، ولكنه لم ینص 

التي یتم بها إخطار البائع ، لذا أجمع  الفقهاء على كیفیة هذا الإخطار ، أو بالأحرى الوسیلة 

على أن الإخطار لا شكل له فیمكن أن یقع الإخطار شفاهة ولو أن هذه الحالة قد یصعب إثباتها 

أو بموجب تلكس أو هاتفیا ، كما أنه قد یتم  بكتاب خاص )برقیة(، أو كتابة أو عن طریق البرق

.1أو سند رسمي ، أو بموجب كتاب مضمون

وبما أن الإخطار واقعة مادیة فإن إثباته و إثبات حصوله یكون بكافة طرف الإثبات، أما عن 

مضمونه فیجب أن یكون الإخطار واضحا لا یترك مجالا للالتباس ، فلا تستعمل عبارات مبهمة 

وغامضة ، وإنما یجب أن یذكر وصف جلي للعیب محل الإخطار مع تحدید لنوع الشئ المعیب 

.اكتشافه إن وجدت إذا تطلب اكتشافه فحصا غیر عاديوذكر وسیلة
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لا یختلف الأمر فیما استحدثه المشرع من القوانین المتعلقة بحمایة المستهلك ، غیر أن ما جاء  و

21به في هذه القوانین یعد أكثر تفصیلا لما هو وارد في القانون المدني ، فبالرجوع إلى المادة 

الذي یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات 327–13من المرسوم التنفیذي 

للمتدخل شكوى كتابیة أن یقدم لكي یستفید من الضمان نجدها توجب على المستهلك 1حیز التنفیذ 

، ورغم أنه یمكن الاتفاق على خلاف ذلك ، إلا أن أو عن طریق أي وسیلة إتصال أخرى مناسبة 

:صها في نقطتینة كبیرة یمكن تلخیأهمیلهته الشكوى

یدعم تنفیذ العقد كما تم إبرامه ، فالأمر یتعلق بتطبیقات مبدأ حسن النیة و مبدأ سلطان  الإرادة -

.من القانون المدني الجزائري إضافة إلى تشجیع استقرار المعاملات106طبقا للمادة 

.فإن البائع یكون مضطرا لإظهار نیته في تنفیذ التزامه بالضمان أو الامتناع عن ذلك كذلك -

فإن المشرع لم یشترط  شكلا معینا ، مما یستفاد أنه قد یكون مكتوبا أو الشكوىوبالنسبة لشكل 

.شفاهة 

ین أو ، بحضور الطرفمضادةإمكانیة إجراء معاینة للمتدخلوتجدر الإشارة أن المشرع منح -

بالنسبة للبائع ، جوازیةالأمر الذي یجعل هذه المعاینة )یمكن(ممثلیهم رغم أنه استعمل كلمة 

ولهذا الإجراء أهمیة بالنسبة لكلا الطرفین على حد سواء ، فهي تسمح من جهة بإقامة الدلیل على 

 .الذكر  السابق، 327-13المرسوم التنفیذي رقم -1
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ع حیث تسمح وجود العیب ونسبته إلى من تسبب فیه ، ومن جهة أخرى تعتبر مهمة بالنسبة للبائ

له باستبعاد العیوب التي لا ترجع  إلیه كسوء تركیب المنتوج مثلا ، ومنه فإن المعاینة الحضوریة 

.هي وسیلة لإثبات العیب

بعد التزامه بذلك فعلى المستهلك المتدخلبعد استنفاد إجراء طلب تنفیذ الضمان وإذا لم ینفذ  و

وهذا ما خل الشكوى أن یوجه إعذار لهذا الأخیریوما من تاریخ استلام المتد30انقضاء مهلة 

الذي یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع 327-13المرسوم التنفیذي من 22أكدته المادة 

عن  المتدخلأن یمتنع و التي حددت شرطین لتوجیه الإعذار أولهما 1مات حیز التنفیذ دو الخ

یستلم المستهلك بین الیوم الذي ، و یتعلق الشرط الثاني بالأجل الذي یتركه تنفیذ التزامه بالضمان 

 . ایوم30بـ و المحدد الاعذارتنفیذ الضمان وبین تاریخ توجیهه هذا فیه المتدخل طلب 

أو أنه یتم برسالة موصى علیها السابق ذكرها حددت22فالمادة  الاعذارأما بالنسبة لشكل -

.للتشریع المعمول بهوسیلة أخرى طبقابأي

و خلاصة ما سبق ذكره عن إخطار البائع نجد المشرع في القانون المدني نص على إخطار البائع 

تمهیدا لرفع دعوى الضمان دون تحدید مدة أو كیفیة ذلك ، في حین نجد المشرع في قانون حمایة 

لإعذار فإن ما جرى به المستهلك نص على إعذار المتدخل ، و سواء تعلق الأمكر بالإخطار أو ا

العمل أن یتم بواسطة رسالة موصى علیها بالاشعار بالاستلام ، أو توجیهه عن طریق محضر 

الذي یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ ، السالف 327-13من المرسوم التنفیذي 22المادة -1
.الذكر 
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، خصوصا و أن المحكمة في أحد قراراتها ذهبت إلى أبعد من ذلك عنما اعتبرت تبیلغ قضائي 

.العریضة الافتتاحیة للدعوى بمثابة إعذار 

الثانيالفرع 

رفع دعوى الضمانالمدة المحددة ل

من التقنین المدني الجزائري في فقرتها الأولى أن مدة رفع دعوى 383نصت المادة 

الغرض من تقصیر هذه المدة یمكن ، وتسلیم المبیعالضمان في العیوب الخفیة هي سنة من یوم 

في أن إثبات العیب یصبح عسیرا إن لم یكن مستحیلا إذا مضى علیه وقت طویل، یرتكز على 

و كذلك إلى أن انقضاء وقت كبیر على ، بعث الثقة بین المتعاقدین  واستقرار المعاملات 

استعمال المبیع دون إدعاء ، یعنى أنه قد أدى كامل وظیفته الطبیعیة وحاز على رضا المشتري ، 

.و إلا لكان هذا الأخیر ادعى بسرعة الضمان 

إذا رفعت الدعوى في میعادها القانوني فمن حق المشتري أن یعدل عن طلب الرد إلى طلب  و

التعویض ولو كانت المهلة قد انقضت بالنسبة إلى هذا الطلب الأخیر، إذ یكفي توافر المعیاد  

بالنسبة إلى الطلب الأول فقط ، ولا ینظر بالتالي في حالة العدول عن طلب الرد إلى طلب 

لى توفر المعیاد أم عدم توفره فیما یتعلق بالطلب الأخیر ، لأن العبرة في تحدید المدة التعویض إ

.هي بكون الدعوى الأولى قد رفعت ضمن میعادها القانوني 



ةــــــــــــــــــــــــــــــوب الخفیــــــــــــان العیـــــوى ضمـــــــدع                          : يـــــــــــل الثانــــــــالفص

48

وتجدر الإشارة إلى أنه وإن كان المشرع الجزائري قد حدد مدة الضمان بسنة واحدة من التسلیم فإن 

من 383باستثناء منصوص علیه في الفقرة الثانیة من المادة هذا المبدأ العام ممكن الخروج عنه 

:و هما التقنین المدني و حدده في حالتین

.ن مدة أطول بناء على اتفاق مع البائع على ذلك الحالة الأولى استفادة المشتري م-

منه فتبقى الدعوى ساریة المفعول إلى  اغشتعهد البائع إخفاء العیب  هي الحالة الثانیة و-

بالتحدید مدة خمسة عشر سنة كما في القواعد العامة والحكمة من ذلك أنه لاأكثر من سنة و

.یمكن أن یستفید البائع من غشه 

 1فقرة 383سبة لبدء سریان هاته المدة فیكون من یوم تسلیم الشيء المبیع طبقا للمادة بالن و

التسلیم المقصود هنا هو التسلیم الحقیقي أو بعبارة أدق یشترط فیه أن یكون  و السالف ذكرها،

تسلیما فعلیا ، لأن هذا النوع من التسلیم ینقل الحیازة المادیة إلى ید المشتري بینما التسلیم الحكمي 

.1لا یؤدي هذه الوظیفة 

الضمان إلا أنه لم و إن كان قد خصص مواد تتعلق بدعوىفقانون حمایة المستهلك و قمع الغش 

التنفیذيفیما یخص میعاد دعوى الضمان و ذلك من خلال المرسومیحدد المیعاد بصفة دقیقة

 172إلى  167 .خواص جویدة ، المرجع السابق ،  ص-1
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أنه 1الذي یحدد شروط و كیفیات ضمان السلع و الخدمات و وضعها حیز التنفیذ 13-327

.على مدة الضمان و كیفیة الاستفادة من الضمان 22إلى  16نص في مواده من 

ستة أشهر بالنسبة للسلع الجدیدة و هو ما نصت لا تقل عن عدة عامة مدة الضمان فحدد كقا

لكن هته المدة تختلف باختلاف طبیعة السلعة فمنها ما حددت مدة الضمان فیها 16علیه المادة 

المؤرخ في شهرا حسب ما ورد بموجب القرار الوزاري المشترك24اشهر إلى 06من 

أما باقي السلع التي لم یشملها القرار بقیت مدة الضمان فیها ،16دة تطبیقا للما2014دیسمبر14

من 17أما في المادة ، اشهر دون تحدد المدة القصوى للضمان فیها 06محددة بألا تقل عن 

و لم أشهر بالنسبة للسلع المستعملة 03قل عن نفس المرسوم حددت مدة الضمان فیها بألا ت

من  22و  21لكن باستقراء نص المادتین ، یصدر أي قرار وزاري مشترك تطبیقا لهته المادة 

یتبین و بذلك من الضمان إلا بعد إخطار المتدخل ، نجد أنه لا یمكن الاستفادة نفس المرسوم 

ل و توجیه شكوى للمتدخإلا بعد منها المستهلك یستفیدمنهما أن مدة الضمان المذكورة أعلاه لا 

یوم من تاریخ استلام الشكوى یلجأ المستهلك 30في حالة عدم تنفیذ هذا الأخیر للضمان في أجل 

یوم من تاریخ تسلیم 30ل إلى توجیه إعذار للمتدخل الذي یجب علیه تنفیذ الضمان في أج

  .الاعذار

.، السالف الذكر 327-13المرسوم التنفیذي رقم -1
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أعلاه المذكور 327-13و أضاف المشرع الجزائري في قانون حمایة المستهلك بموجب المرسوم 

اشهر في السلع الجدیدة ، و لا تقل عن 06یوما لمدة الضمان التي لا تقل عن 30مدة تقدر بـ 

لمرسوم من ا20اشهر في السلع القدیمة في حالة عدم استعمال المنتوج حیث نصت المادة 03

عندما یطلب المستهلك من المتدخل أثناء سریان فترة الضمان «:أعلاه على أنه 13-327

ن ــدد بثلاثیــا فإن فترة الضمان تمـان إلى حالتهـــوع الضمــة موضــنوني أو الإضافي إعادة السلعالقا

»یوما على الأقل بسبب عدم استعمال السلعة و تضاف هذه المدة الى فترة الضمان الباقیة)30(

، وفي حالة وجود للمستهلك وقتا كافیا من أجل استعمال المنتوجو بذلك یكون المشرع قد منح

.عیب أو ظهوره ، یستنفذ المستهلك الإجراءات الودیة السابقة الذكر قبل رفعه دعوى الضمان 

المطلب الثاني

الخفیةانقضاء دعوى ضمان العیوب 

رفع دعوى ضمان  إلىاللجوء حق للمستهلك كما سبق ذكره یمنح تحقق وجود العیب الخفي 

للمطالبة بالضمان لكن یجب ان یراعي في ذلك عدة مسائل حتى لا ینقضي حقه العیوب الخفیة 

و حالة )الفرع الاول (المستهلك بإرادةحالة سقوط الحق في الضمان في الضمان و تتمثل في 

.)الفرع الثاني (المستهلك  إرادةسقوط الحق في الضمان بدون 
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الفرع الاول

المستهلكالحق في الضمان بإرادة سقوط 

:المستهلك في حالات معینة هيبإرادةفیهادعوى ضمان العیوب الخفیة لسقوط الحق تنقضي

:سقوط الحق  في الضمان بالتقادم  : أولا

ان یطالب بالضمان خلالها فان انتهت فلا )المستهلك(المشتري اوجد المشرع مدة یجب على 

.1إلیهرد المبیع معرضا بلكي لا یبقى البائع یمكنه المطالبة بعد ذلك 

تكون بانقضاء البائعالمتعاقد مع للمشتريو لذلك فان سقوط دعوى ضمان العیوب الخفیة بالنسبة 

یكون البائع  إلالكن بشرط الأجلسنة من تاریخ تسلیم المبیع و لو اكتشف العیب بعد انقضاء هذا 

المدني التقنینمن  383ادة و هذا ما نص علیه المالعیب عن المستهلك غشا منهأخفىقد 

و علیه فان دعوى ضمان العیوب كما سبق ذكره عند تعرضنا لشروط العیب الخفي ، الجزائري 

البائع إخطارالخفیة تتقادم بمضي سنة من وقت تسلیم المبیع و لا یكفي مجرد كشف العیب و 

، فعلیا و لیس حكمیا من وقت تسلیم المبیعتبدأبل ینبغي رفع دعوى الضمان خلال مدة سنة ، به

كما لا یجوز الاتفاق على تقصیرها لتخفیف الضمان و تخضع هذه المدة للوقف و الانقطاع طبقا 

.للقواعد العامة

، اذا قبل البائع ان یمد في الضمان لانأطول المشرع ان تكون هذه المدة أجازو مع ذلك فقد 

تقادم التي تعتبر مدة سنة 15یمكن أن تتجاوزفاق لزیادة هذه الحمایة فلا مانع لكن لافان وجد ات

، الأردن  ،مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأولى ، شرح عقد البیع في القانون المدني ، محمد یوسف الزعبي-1

  .438 .ص 2004
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سنة من یوم أدناهلمدة  إلابمعنى ان ضمان العیب لا یكون كاصل عام و من النظام العام ، 

.سنة 15مقداره أقصىالتسلیم للمبیع و بحد 

اشهر 3اشهر بالنسبة للسلع الجدیدة و06لا یمكن النزول عن مدة و في قانون حمایة المستهلك 

بالنسبة للسلع القدیمة ، و یجوز للمتدخل أن یمنح المستهلك ضمان إضافي لكن لا بد أن یكون 

الذي یحدد 327-13من المرسوم التنفیذي رقم  19و  18مكتوب و هما نصت علیه المادتین 

.شروط و كیفیات ضمان السلع و الخدمات و وضعها حیز التنفیذ

:الحق في الضمان التنازل عن :ثانیا

ضمني حیث ان النتیجة واحدة و هي  أوبشكل صریح إماالتنازل عن الحق في الضمان یكون 

ان المستهلك هو الذي یحققه،  أي إراديیعتبر هذا السقوط بشكل  إذسقوط الحق في الضمان 

المعیب في الوقت فحص المبیعالمستهلكإهمالحیث تقوم حالة التنازل الضمني في حالة 

 أنبمجرد كشفه كما  أوبالعیب في الوقت المناسب الإخطارالمخصص لذلك و كذا في حالة عدم 

استعمال المبیع المعیب بعد ظهور العیب و علم المستهلك به كذلك یعتبر تنازلا ضمنیا عن 

التنازل عن من المستهلك تكون صریحة في إرادةالتنازل الصریح یكون برغبة و أما،1الضمان 

تكون الصراحة  إذحقه في الضمان عن عیب محدد دون العیوب التي یمكن ان تظهر بعد ذلك 

كتقدیمه للتنازل عن الخصومة أثناء 2بعبارات لا تحمل في طیاتها نوعا من اللبس و الغموض 

.سیر دعوى الضمان 

  .129  .ص, 1982القاهرة  ،دار الفكر العربي,ضمان عیوب المبیع في عقد البیع ه ، حسن بخیر علي  -1
 2012 القاهرة، الأولى الطبعة ، دار الفكر العربي ، الوافي في شرح ضمان العیوب الخفیة :،عمرو احمد عبد المنعم دبش-2

.194 .ص
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:ابلیة صلاحیة المبیع لما اعد له عدم ق  :ثالثا 

یحرم المستهلك من حق  إذ أصلاله  أعدهشكل لم یبق صالحا لما  إلىالمبیع في حالة تحول 

للزرع فیطحنها  أوكان یكون البیع حبوبا للبذر ، لأخرقام بتحویل المبیع من شكل  إذاالضمان 

 أولم یكن التحول بفعل المستهلك بل كان تلقائیا  إذافیعصرها و لكن للأكلفاكهة  أوالمستهلك 

بفعل المستهلك بقي صالحا لما اعد له في أخرشكل  إلىبفعل الظروف ا وان المبیع رغم تحوله 

.1ففي كلتا الحالتین لا یمنع المستهلك من رد المبیع المعیبالأصل

الفرع الثاني

المستهلك إرادةسقوط الحق في الضمان بدون 

للحق في الضمان في حالة هلاك المبیع و كذا حالة سرقة  الإراديغیر تتمثل حالات السقوط 

.زوال العیب  إلى بالإضافةانتزاعه منه  أوالمبیع من المستهلك 

:حالة هلاك المبیع   : أولا

یظل قائما حتى و لو كان ن حق المستهلك في الضمان إكان سبب الهلاك بعد التسلیم فأیا

جسیما العیب كان  إذا إلاالمبیع شابه عیب ثم هلك، ته على اعتبار انخطیئ إلىالهلاك راجعا 

مستحیلا بسبب هو أصبحلأنهالمبیع للبائع یرد لا یستطیع ان في هته الحالة فان المستهلك 

أمامن العیب أصابهیطالب بتعویض عن الضرر الذي  أن إلامسؤول عنه فلا یكون للمستهلك 

.274المرجع السابق ص :سعدأدیاب -1
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لسبب العیب ذاته فلا یرد  أو أجنبيستهلك لسبب كان العیب جسیما و هلك المبیع في ید الم إذا

.1من المبیع قبل هلاكه أفادهما  إلاالبائع 

:أو نزعه منهالمستهلكحالة سرقة المبیع من :ثانیا

ما إثباتانتزاعه فهنا یتعذر على المستهلك  أوفي حالة طلب المستهلك رد المبیع و تم سرقته 

و بالتالي سقوط حق المستهلك بطلب رد المبیع و كذا لتخفیض یدعیه من عیب خفي في المبیع

.2الثمن

:حالة زوال العیب:ثالثا

ع الدعوى ـــروع في رفـــة الشـــهذا الحكم یسري في حال، وى ــــالدع یقتضي معه زوالب ــــزوال العی

بزوال العیب  والشاكیة  ،لقبولها من الناحیة ة ـــالمصلحقیام شرطب ـــتستوجكون هته الأخیرة

كما انه لقیام زوال العیب الذي تزول به دعوى الضمان یجب ان یكون ، 3رةـــالأخیذه ـــهتزول 

بذلك الزوال المتقطع و الذي سیظهر تارة و یختفي تارة كما یجب الأخذالزوال نهائیا حیث لا یتم 

حین رفع  إلىیدوم من وقت التسلیم ان  أي في الدعوى، حین الحكم  إلىان یكون الزوال قائما 

.4الدعوى و النطق بالحكم

  .303 .ص ،، المرجع السابق سمیر عبد السید تناغو-1
.247 .ص ،المرجع السابق،دیاب اسعد-2
  .499 .ص السابق،المرجع ،حسن فرج-3
  .136 .ص، المرجع السابق ، هعلي حسن بخیر -4
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المبحث الثاني 

أنواع دعاوى ضمان العیوب الخفیة

في الوقت الملائم كان له الحق في  إذا أخبر المشتري البائع بالعیب الموجود في المبیع

المطالبة بالضمان وذلك إما عن طریق دعوى التنفیذ العیني ، إذا كان التزام البائع قابلا للتنفیذ 

.عینا

من التقنین المدني على انه یمكن للمشترى المطالبة بالضمان طبقا للمادة 381المادة نصتكما 

:لمادة على ضمان العیب نكون بصدد حالتین من نفس القانون ،  و بإسقاط هاته ا376

هي تأثیر العیب في المبیع إلى درجة امتناع المشتري عن إبرام العقد لو علم :الحالة الأولى -

المشتري في هذه الحالة دعوى بهذا العیب أو بتخلف الصفة المشروطة في العقد ، فتكون وسیلة 

  .الرد

فهي عدم تأثیر العیب في المبیع إلى درجة الخسارة المنصوص علیها في الفقرة :الحالة الثانیة-

ي في هذه الحالة هي دعوى من التقنین المدني فتكون وسیلة المشتر 376الأولى من المادة 

.التعویض

تعویض في و لهذا سنتطرق إلى دعوى التنفیذ العیني في المطلب الأول ، و إلى دعویي الرد و ال

المطلب الثاني 
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الأولالمطلب

دعوى التنفیذ العیني

یطرح التساؤل حول ما إذا كان للمشتري الحق في طلب التنفیذ العیني عن طریق إصلاح 

.المبیع أو عن طریق استبداله 

لم یرد فیها شيء من هذا القبیل أو نص خاص یمنح في القانون المدني إن أحكام ضمان العیب 

تنفیذ العیني شتري مثل هذا الحق ، ومع ذلك فإن الفقه متفق على أن للمشتري الحق في طلب الللم

.متى كان ذلك ممكنا

وطلب التنفیذ العیني سواء بإصلاح أو استبدال المبیع المعیب بآخر سلیم هو من حق المشتري 

حكام الضمان التي فقط ، أما البائع فلا یمكنه أن یختار مثل هذا الطریق لأن فیه تعطیلا لأ

تقضي بالرد أو التعویض ، وإذا كان هذا الحق یتمتع به المشتري فقط فانه لیس حقا مطلقا ، وإنما 

یشترط حتى یعمل به أن یكون التنفیذ العیني ممكنا وغیر مرهق لكاهل البائع بنفقات باهظة وأن 

ان المنصوص علیها ، یتم ضمن مهلة معقولة وإلا كان على المشتري اللجوء إلى قواعد الضم

وللقاضي في هذا سلطة تقدیریة فلا یمكنه أن یرهق كاهل البائع عن طریق فرض إصلاحات تكلفه 

.أكثر من التعویض أو رد  المبیع 
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فإن رأى القاضي أن التنفیذ العیني في صالح البائع والمشتري ، ألزم البائع بتنفیذه طبقا للمادة 

، وإذا رفض البائع إصلاح العیب كان للمشتري الحق في تنفیذه بنفسه بعد من التقنین المدني164

.من التقنین المدني170ترخیص من القاضي ، ویكون تنفیذه على نفقة البائع طبقا للمادة 

وإذا قام المشتري بإصلاح العیب على نفقة البائع كما أسلف القول ، وحصل نزاع حول القیمة التي 

المبیع المعیب یمكن في هذه الحالة الاستعانة بأهل الخبرة لتقدیر قیمة ما انفق استوجبها تصلیح 

.في إصلاح العیب 

وإذا ظهر العیب مجددا بشكل لا یمكن إزالته ، فیكون للمشتري الحق في مطالبة البائع بالضمان 

.ویكون إما الرد أو التعویض 

یع المعیب بأخر سلیم غیر معیب على أن یكون وأما إذا كان التنفیذ العیني یتمثل في استبدال المب

من المثلیات ، ففي هذا الفرض لا یكون للمشتري إلا الحق في طلب تسلیم كمیة أخرى من النوع 

نفسه خالیة من تلك العیوب ، وإن كان حق المشتري یقتصر على طلب تسلیم كمیة أخرى من 

لمثلیات ، فإنه ینبغي من ناحیة أخرى مراعاة النوع نفسه باعتبار أن التنفیذ العیني ممكن في حالة ا

لهذا یبقى له حق المطالبة بالتعویض عند الاقتضاء طبقا للقواعد ما قد یقع له من أضرار و

.من التقنین المدني166العامة في المادة 
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إذا قام المستهلك بالإجراءات اللازمة للتصریح بالعیب فانه یسمح له بالاستفادة من الخیارات و 

لممنوحة له قانونا و یجوز له ان یطلب التنفیذ العیني عن طریق إصلاح العیب من جهة أو ا

.استبدال المبیع المعیب من جهة أخرى 

المحدد لشروط و كیفیات وضع 327-13من المرسوم التنفیذي رقم 12و قد نصت المادة 

13الضمان طبقا للمادة انه یجب ان یتم تنفیذ وجوب ، 1ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ 

بإصلاح السلعة أو :تحمیل المستهلك أي مصاریف إضافیة إمادون  03-09من القانون رقم 

وفي حالة العطب المتكرر یجب ان یستبدل المنتوج الخدمة ، باستبدالها، یرد ثمنها، إعادة مطابقة 

.یرد ثمنه موضوع  الضمان أو

الفرع الأول

و إعادة المطابقة إصلاح السلعة

إصلاح السلعة : أولا 

كما انه قد غیر في ترتیب الالتزامات التي على "بالسلعة"المشرع قد غیر مصطلح المنتوج  إن

من القانون رقم 13عاتق المتدخل في حالة ظهور عیب بالمنتوج و هذا مقارنة بین نص المادتین 

من المرسوم 12و المادة 2المستهلك و قمع الغشیةالمعدل و المتمم المتعلق بحما09-03

حیث جاء الترتیب عكس ما كان علیه فأصبح إصلاح السلعة قبل 327-13التنفیذي رقم 

استبدالها أو یرد ثمنها و هذا هو الأصلح بالنسبة لطرفي عقد الاستهلاك إذ یحق للمستهلك ان 

ا الإصلاح نفقات باهظة الثمن على یرتب هذ ألایطلب إصلاح العیب متى كان ذلك ممكنا شرط 

، السابق الذي یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ الجریدة   327-13رقم ، المرسوم التنفیذي -1

.الذكر
 . الذكر  ، السابقیتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش ، 03-09القانون رقم -2
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لا یغیر هذا الإصلاح من طبیعة المنتوج و طلب  أنالمتدخل أكثر من تخفیضه للثمن و 

، و الأخرىالإصلاح جائز للمستهلك فقط لأنه إذا تم بطلب البائع یعتبر تعطیل لأحكام الضمان 

التزامه بإجراء إصلاح السلعة البائع لا یستطیع التخلص من الضمان فعلیه ان یقوم بتنفیذ أنبما 

فعلى البائع ان یتحمل هذه المصاریف التي .1المعیبة، دون تحمل المستهلك مصاریف إضافیة 

أزال بها العیب لیجعل السلعة صالحة للاستعمال و غیر منقوصة القیمة أو المنفعة و حسب 

.2الوصف الذي تعهد به في تحقیق الرغبات المشروعة للمستهلك 

فانه إذا لم یكن یتمكن البائع من إصلاح السلعة و قام المستهلك باختیار مهني مؤهل و علیه

لإصلاحها ربحا للوقت و للانتفاع بالمنتوج المقتني و الاستفادة من الغرض الذي كان یرجوه من 

.3السلعة فان مصاریف الإصلاح تقع على عاتق البائع 

إعادة مطابقة الخدمة :ثانیا

المحدد لشروط و كیفیات وضع 327-13من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة نص في  جاء

13انه یجب ان یتم تنفیذ وجوب الضمان طبقا للمادة «4ضمان السلع و الخدمات حیز التنفیذ 

بإصلاح السلعة أو تحمیل المستهلك أي مصاریف إضافیة إمادون  03- 09من القانون رقم 

»...الخدمة إعادة مطابقة 

إعادة مطابقة "لتزام یتعلق بالخدمة و أطلق علیه عبارة إأضاف یتبین من ذلك أن المشرع و

كما كان منصوص علیه في قانون حمایة المطابقة اشمل للخدمة من التعدیل كون أن"  الخدمة

  .44 .ص  ،المرجع السابق،خمیسبولحیة بن بو  علي -1
  .61 .ص 2016جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،فعالیة الالتزام بالضمان مذكرة ماجستیر في القانون ، مسعودي فاروق-2
  .44 .ص ،نفسهالمرجع ،علي بولحیة بن بوخمیس-3
.، السابق الذكروضع ضمان السلع و الخدمات حیز الذي یحدد شروط و كیفیات327-13المرسوم التنفیذي رقم -4
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اتفق علیه الطرفان من أداء خدمة تلبي الرغبات  المتكون مطابقة ال أنأي المستهلك قبل التعدیل 

.1شروعة للمستهلك و دون تكلیفه أیة أعباء إضافیةالم

الفرع الثاني

استبدال السلعة

انه و بموجب العلاقة التي تربط المتدخل أو المنتج من جهة و المستهلك من جهة أخرى و لكي 

یطلب التنفیذ العیني أي استبدال السلعة المعیبة یفي البائع بالتزامه بالضمان یجوز للمستهلك ان

من 12، و هو ما نصت علیه المادة 2بسلعة أخرى سلیمة، و هذا وفقا لقانون حمایة المستهلك 

.السابق ذكره327-13المرسوم التنفیذي 

فمن الواجب طلب استبدال المنتوج إذا  كان العیب أو الخلل جسیما بشكل یؤثر على صلاحیة 

وج و من غیر الممكن إصلاحه فعلا لان العیب یمكن إزالته فیحق للمستهلك عندها طلب المنت

استبدال المنتوج و من حق البائع ان یرفض استبدال المنتوج إذا كان بإمكانه ان یصلحه و یعیده 

.3إلى حالته المعتادة بدون مصاریف إضافیة 

لتنفیذي رقم المشرع أضاف حكما في المرسوم اإلا انه في حالة تكرار العطب و ظهوره مجددا فان 

و في حالة العطب «:الفقرة الخامسة على انه12في نص المادة المذكور اعلاه 13-327

هذه الفقرة نصت صراحة على 4، »المتكرر یجب ان یستبدل المنتوج موضوع الضمان أو یرد ثمنه

موضوع الضمان أو یرد ثمنه من طرف البائع دون اللجوء إلى استبدال هذا المنتوجوجوب

  .81 .ص، المرجع السابق ،حساني علي-1
  .268 .ص  ،المرجع السابق،دیاب اسعد-2
.47 .ص ،المرجع السابقس ،علي بولحیة بن بو خمی-3
لسلع و الخدمات حیز وضع ضمان االذي یحدد شروط و كیفیات 327- 13رقم  يالتنفیذمن المرسوم  )05(الفقرة   12المادة-4

.بق الذكرالسا، التنفیذ 
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یلعب دوره بحیث یمكن الاتفاق بین الطرفین على جواز  أنإصلاحه مرة أخرى، كما یمكن للاتفاق 

.الاستبدال صراحة كما قد یتفقان على عكس ذلك باستعمال عبارة البضاعة المباعة لا ترد

المطلب الثاني 

تعویض و دعوى ال دعوى الرد

(نتطرق في هذا المطلب الى باقي دعاوى ضمان العیب الخفي و المتمثلة في دعوى الرد 

)الفرع الثاني (و دعوى التعویض )الفرع الأول 

الفرع الأول

  دعوى الرد

إذا وجد بالمبیع عیب یضمنه البائع وكان هذا العیب یؤثر في المبیع كله كان للمشتري حق رد 

.كله للبائع والمطالبة بقیمته وقت ظهور العیب ، وفي هذه الحالة نكون بصدد الرد الكلي المبیع

أما إذا كان العیب الذي اكتشفه المشتري لا یؤثر في المبیع كله ، وإنما یؤثر في جزء منه دون 

خر الجزء الأخر وكان المبیع قابلا للانقسام جاز للمشتري أن یرد الجزء المعیب دون الجزء الأ

.وهذا  ما یسمى بالرد الجزئي
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نجدها تحیلنا بالنسبة لحق المشتري في من التقنین المدني الجزائري381بالرجوع إلى نص المادة

في حالة نزع الید «:التي تنص على أنه من نفس القانون376المطالبة بالضمان إلى المادة 

سارة المشتري قد بلغت قدر لو علمه الجزئي عن المبیع أو في حالة وجود تكالیف عنه وكانت خ

یتبین من و بذلك »375المشتري لما أتم العقد كان له أن یطلب من البائع المبالغ المبینة بالمادة

، وهو ما )قیمة المبیع وقت نزع الید (خلالها أن من بین المبالغ التي یحق للمشتري المطالبة بها 

الفرنسي أین یلزم المشتري برد المبیع كله مقابل اخذ به المشرع المصري أیضا عكس القانون 

.استرداد الثمن الذي دفعه البائع ، لذلك اختلف الفقه في تحدید طبیعة هذه الدعوى 

فهناك من یرى أنها دعوى فسخ ، بینما یذهب رأي آخر إلى أنها دعوى من نوع خاص یمكن 

.1به المشرع الجزائريتسمیتها دعوى رد المبیع وهذا الرأي هو الأسلم وهو ما أخذ

فالعقد في هذه الحالة لا یفسخ إنما یبقى قائما وعلى أساسه یلزم البائع برد قیمة المبیع للمشتري، و

.یلزم المشتري برد المبیع للبائع فنكون بصدد تنفیذ هذا العقد 

الرد الكلي:  أولا 

معیبا بعیب جسیم جعله غیر صالح للغرض یتمتع المشتري بهذه الدعوى أصلا إذا كان المبیع

الذي أعد من أجله وأنقص من قیمته بحیث لو علم به لما أقدم على الشراء، وإن كانت هذه 

.108و 107ص،ص المرجع السابق ، خواص جویدة -1
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الدعوى تمنح للمشتري حقوقا معینة ، فإنها فرضت علیه من جهة أخرى التزامات محددة كما هو 

.واحد منهماالشأن أیضا بالنسبة للبائع ، ومنه نتعرض إلى التزامات كل

I.من التقنین المدني 376منح المشرع الجزائري للمشتري في المادة :التزامات المشتري

ـ الحق في رد المبیع للبائع وفي مقابل هذا یقع من نفس القانون381إلیها المادة ألحالتناالتي 

غامضة غیر ، وما یؤخذ على هذه المادة أنها أتت 376على عاتقه التزام  نصت علیه المادة 

موضحة لالتزامات المشتري أو لما یلتزم برده للبائع كما فعلت بعض القوانین ، والتي بالمقارنة 

معها یمكن تحدید التزامات المشترى دون أن نحمل النص أكثر مما یحتمل ، فیلتزم المشترى أن 

:یرد للبائع ما یلي

ع المبیع المعیب كما استلمه دون تغییر لابد على المشتري أن یرد للبائ:المبیع المعیب ذاته-1

أو تبدیل في حالته مع توابعه التي كانت موجودة معه وتسلمها المشتري ، وكذا التوابع التي ألحقت 

.بالمبیع بعد البیع واندمجت به فصارت جزءا منه 

:تالیة لكن قد یتعذر على المشترى رد المبیع للبائع كما تسلمه منه ، ویتحقق ذلك في الحالات ال

.إذا كان سبب التغییر في الشيء مرده إلى العیب ذاته فیعاد المبیع بالحالة التي هو علیها *

حالة تغییر المبیع بسبب لا علاقة للعیب فیه ، في هذه الحالة قد یكون المشتري سببا في تغییر *

حقوقا عینیة للغیر ، فإذا المبیع فیتعذر علیه رد المبیع للبائع بحالته الأولى ، كأن یكون رتب علیه

كان التغییر بعد علم المشتري بالعیب فیعتبر متنازلا ضمنیا عن حقه في الرد ، وتثار الصعوبة إذا 
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كان تقریر هذه الحقوق قد تم قبل علمه ، فهل حقه في الرد یسقط أم أنه یشترط التطهیر من هذه 

الحقوق حتى یكون له الحق في الرد؟

المسألة أثارت جدلا كبیرا ورغم هذا الخلاف فإنه ینبغي أن یراعى أن المشتري قد ینتفع إن هاته

من المبیع خلال الفترة التي تمر بین العقد واكتشاف العیب ، وقد تصعب إزالة الآثار التي تترتب 

.على الاستفادة من المبیع خلال تلك الفترة بأثر رجعي 

لا یزیل بقوة القانون ما ترتب من أثار، ومنها ما تقرر من حقوق مما یؤدي إلى القول بأن الرد هنا 

للغیر على المبیع خلال تلك الفترة ، ومؤدى ذلك أن المبیع یعود إلى البائع محملا بالحقوق التي  

یكون قررها المشتري للغیر ، فإذا لم یستطیع تخلیص المبیع مما تقرر علیه من حقوق قبل الرد لا

ي للعیب ، بل یكون له فقط حق المطالبة بالتعویض عما لحقه من ضرر بسبب له طلب الرد الكل

نقص قیمة المبیع أو منفعته بسبب العیب ، ویعفى المشتري من الرد إذا كان الشيء قد استهلك 

.نتیجة استعماله 

المبیع على المشتري إذا اختار طریقة الرد الكلي أن یرد للبائع إلى جانب الشيء :رد الثمار-2

كل ما أفاده منه أي من المبیع ، وبوجه عام یلتزم برد الثمار من تاریخ رد المبیع بالتراضي  أو 

من تاریخ الحكم بالرد ، أي أن الثمار تكون من حق البائع من تاریخ رد المبیع ، كما یلتزم أیضا 

قبل الرد و یدخل فیها برد الثمار السابقة على هذا التاریخ ، وهذه تتمثل في الثمار التي جناها 

.جمیع ما أنتجه المبیع من ثمار أو ما حصل علیه المشتري من مزایا عن طریق استعماله للشيء 
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II.تقع على عاتق البائع التزامات حددها ونظمها المشرع طبقا لنص المادة:التزامات البائع

بصفة عامة غیر مفرقة بین ، وهذه المادة تحدد التزامات البائع من التقنین المدني الجزائري375

.البائع حسن النیة والبائع سيء النیة 

في حالة العیب الجسیم واختیار المشتري رد المبیع على :التزامات البائع الحسن النیة-1

أساس دعوى الرد ورد الثمار التي جناها منه یكون على البائع في هذه الحالة وفي مقابل هذا 

:ما یلي من التقنین المدني 375قا لنص المادة الالتزام أن یرد للمشتري طب

اختلف الفقهاء حول قیمة المبیع التي یلتزم البائع بردها للمشتري ، هل هي :قیمة المبیع  -أ

قیمته غیر معیب وقت ظهور العیب أم قیمته غیر معیب وقت البیع ؟

البائع في حالة الاستحقاققد أعطت الحل ، حیث أنها ألزمت من التقنین المدني 375إن المادة 

بتطبیق هذه الأحكام  أقرالكلي أن یرد للمشتري قیمة المبیع وقت الاستحقاق ، وبما أن المشرع 

غیر معیب وقت ظهور العیب ، وهنا لا على ضمان العیب الخفي فإن البائع یلزم برد قیمة المبیع

نكون بصدد فسخ العقد وإنما بصدد تنفیذه ، لأننا نكون بصدد فسخ لو أن البائع استرد المبیع ورد 

.1ثمنه الذي دفعه للمشتري 

 119الى  111من ص  ، المرجع السابق، خواص جویدة-1
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بحمایة المستهلك و المتعلق 03-09م التنفیذي رقم لیه المشرع الجزائري في المرسو وهو ما ذهب إ

المادتین نص على رد ثمن المنتوج كوجه من أوجه تنفیذ إلزامیة الضمان في ، حیث 1قمع الغش

و إصلاح المنتوج أو استبداله ، المتدخلمنه وذلك إن تعذر على 13عند تعریفها للضمان و 04

المحدد لشروط و كیفیات 327-13من المرسوم التنفیذي رقم  15و  12تین نصت المادهو ما

.ات حیز التنفیذ وضع ضمان السلع و الخدم

في فقرتها الثالثة على التزام البائع برد من التقنین المدني375نصت المادة :المصروفات  - ب

المصاریف النافعة التي یمكن أن یطلبها من صاحب المبیع ، وكذا المصاریف الكمالیة إذا كان 

النیة ، لكن یؤخذ على هذه المادة أنها لم تلزم البائع برد المصاریف الضروریة التي البائع سئ

یكون المشتري قد أنفقها على المبیع لصیانته وحفظه ، فهل یتحمل المشتري هذه المصاریف ویلزم 

البائع فقط برد المصاریف النافعة والكمالیة ؟

ستحق هو الذي یلزم برد المصاریف الضروریة إن هذه المادة خاصة بضمان الاستحقاق ، وفیه الم

ولیس البائع ، وبما أن المشرع قرر تطبیق أحكام هذه المادة على ضمان العیوب الخفیة وفي مثل 

هذه المادة لا یوجد مستحق یعود علیه المشتري ، فإن هذا الأخیر یعود على البائع لأنه هو الذي 

شرع قد ألزمه برد مصاریف النافعة والكمالیة فمن باب یسترد الشيء المبیع المعیب ، وإذا كان الم

أولى وفي مثل هذه الحالة أن یكون ملزما برد المصاریف الضروریة التي أنفقها المشتري على 

.السابق ذكره، ، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع الغش 03-09القانون رقم -1
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المبیع خلال الفترة التي یوجد فیها بین یدیه ، من وقت تسلمه إلى حین رده ، وإلى جانب 

على البائع له أن یرجع أیضا وبنص القانون المصروفات الضروریة التي یرجع بها المشتري

بالمصروفات النافعة التي یكون قد أنفقها على المبیع ، وإلا كان قد أثري على حساب الغیر وهو 

المشتري ، وهذه المصرفات یعود بها المشتري على البائع سواء كان حسن النیة أو سيء النیة 

.1عكس المصروفات الكمالیة 

قد یضطر المشتري لرفع دعوى الضمان ضد البائع :اصة بدعوى الضمانالمصروفات الخ -ج 

، ذلك في حالة ثبوت حق الضمان للمشتري على أساس وجود عیب في المبیع وتوافرت كل 

الشروط القانونیة ، فمصروفات هذه الدعوى یعود بها المشتري على البائع طبقا لما ورد في نص 

.2من التقنین المدني 375المادة 

و ما یجب توضیحه في هذا الشأن أن الدعاوى بصفة عامة یتحمل فیها خاسر الدعوى المصاریف 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، إلا أن دعوى  419و  18القضائیة طبیقا للمادتین 

375ضمان العیب الخفي یتحمل فیها المدین بالضمان ألا و هو البائع مصروفاتها طبقا للمادة 

و  418التقنین المدني باعتباره خاسر الدعوى في حالة الحكم بالضمان و لیس طبقا للمادتین من

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة419

 .119 .ص المرجع السابق،، خواص جویدة -1
 .940. ص ،المرجع السابق ،عقد البیع ،عبد الرزاق السنهوري /د -  2



ةــــــــــــــــــــــــــــــوب الخفیــــــــــــان العیـــــوى ضمـــــــدع                          : يـــــــــــل الثانــــــــالفص

68

أعطت للمشتري من التقنین المدني الجزائري375إن آخر فقرة أوردتها المادة :التعویضات -د

ه من الخسارة وما فاته من كسب بسبب الحق في الرجوع على البائع بالتعویض عما لحق

الاستحقاق ، وهو ما یطبق في حالة ضمان العیب الخفي ، لكن لم تحدد هاته الفقرة عناصر 

ي التعویض ، فهنا رجوع المشتري على البائع یكون بصفة مطلقة فإذا حاولنا تنفیذ هذا الحكم الذ

یمكن القول أن هذا التعویض یحتوى على عنصرین ، العنصر الأول یشمل هته المادةأتت به 

مصروفات العقود، أما العنصر الثاني منه فیشمل التعویضات التي یلتزم بها البائع بسبب الأضرار 

.الناتجة عن عیوب الشيء المبیع

حكام الضمان إن التزامات البائع السیئ النیة لم تحددها أ:ةالتزامات البائع سيء النی-2

الخاص بالعیب الخفي ، وبذلك فإنه یلتزم طبقا لهذه الأحكام بما یلتزم به البائع الحسن النیة لأن 

النص عام ، لكن طبقا للقواعد العامة یلتزم زیادة عما التزم به البائع الحسن النیة بالتعویض عن 

.الضرر غیر المتوقع 

ریع الجزائري فإن علمه بالعیب لا یكفي كمعیار لتحدید وبالنسبة لتحدید سوء نیة البائع في ظل التش

سوء نیته ، فعلى المشتري حتى یتحصل على التعویض عن الضرر غیر المتوقع أن یثبت أن 

من  2فقرة383و 379البائع كان یعلم بالعیب وأنه أخفاه عنه عن غش منه وتدلیس المادتین 

.التقنین المدني الجزائري 
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بت سوء نیة البائع في القانون المدني الجزائري ، وحسن النیة مفترض إلى فمثل هذه الصفة هي تث

أن یقوم الدلیل على العكس ، وعبء إثبات سوء النیة یقع على عاتق المشتري الذي یجب علیه 

للمطالبة بالتعویض أن یقیم الدلیل على علم البائع بالعیب وأن یثبت أنه أخفاه عن غش منه 

.طرق الإثبات لتعلقه بواقعه مادیة فةاوإثبات ذلك یكون بك

الرد الجزئي:ثـانیا

قد یتعین المبیع في جزء منه دون الجزء الأخر فیمكن للمشتري أن یرد هذا الجزء المعیب وهذا 

ما یعرف بالرد الجزئي ، وحتى یثبت للمشتري مثل هذا الحق لابد من توافر شرط مهم على أساسه 

لجزئي ، وهو أن یكون الشيء المبیع المعیب شیئا أو أشیاء متعددة یرتكز حق المشتري في الرد ا

دون ضرر و دون المساس بالغرض الذي أعد له المبیع ، وتحقیق هذا الشرط لا تجزئتهایمكن 

یعنى أن المشتري ملزم بالرد الجزئي إنما الخیار له بین الرد الكلي أو الجزئي شرط ألا یتضرر 

.و المشتري كلا المتعاقدین أي البائع 

I.قد یكون محل البیع أشیاء متعددة وتكون كلها أصلیة ، كما قد یكون :حالات الرد الجزئي

.بعضها أصلیا والأخر تبعیا ومن ملحقات الشيء الأصلي الذي یعتبر المحل الرئیسي للبیع 

:لدینا هنا صورتان :حالة  ما إذا كان البیع یتناول أشیاء تتساوى في أهمیتها-1
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إذا تناول المبیع عدة أشیاء مختلفة منفصلة مستقلة بعضها عن البعض بحیث :الصورة الأولى

یمكن الانتفاع بكل منها مستقلا عن الأخر وكان العیب في بعض منها أو في أحدها دون الباقي، 

.كان للمشتري رد المعیب منها فقط ویحتفظ بالسلیم

تتناول الأشیاء المباعة جملة واحدة بحیث ما كان لیباع أحدها دون الأخر، :الصورة الثانیة

وبذلك لا یمكن التفریق والتبعیض بینها دون ضرر، مثل ذلك إذا كان البیع واردا على زوج من 

الخیل لجر عربة فالعیب في أحدهما یقتضي ردهما معا ، وهنا نكون بصدد الرد الكلي ویفترض 

.م ، لأنه لو كان غیر جسیم كان للمشتري الحق في طلب التعویض فقط هنا أن العیب جسی

:لدینا صورتان:حالة ما إذا كان البیع یتناول أشیاء بعضها أصلي والأخر تبعي-2

إذا كان العیب في الأصلي دون الفرعي ففي مثل هذه الحالة لا یتمتع المشتري :الصورة الأولى

لرد الكلي أو استبقاء المبیع كله مع التعویض له فقط ، ذلك أن الرد بالرد الجزئي إنما یكون له  ا

.هنا لا یقتصر على الأصل إنما یمتد إلى الفرع أي إلى كل أجزاء المبیع 

إذا كان العیب في الفرع والملحقات دون الأصل ففي هذه الحالة لا یلتزم برد :الصورة الثانیة

كل المبیع إنما یقتصر الرد على الجزء المعیب فقط أي على كل المبیع، ولا یجبر البائع على أخذ

.1الفرع دون الأًصل مادام هذا لا یلحق ضرر بالمتابعین

.137،136ص، ص المرجع  السابق ، خواص جویدة -1
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II.إذا تحقق الشرط واختار المشترى الرد الجزئي كان له :حق المشتري في حالة الرد الجزئي

من التقنین المدني 375أن یعود على البائع طبقا لأحكام الرد الكلي المنصوص علیه في المادة 

فیكون له أن یسترد قیمة هذا الجزء عند ظهور العیب مع المصروفات والتعویض وینحصر حق 

سلیما وقت المشتري في قدر قیمة المبیع بتناسب مع الجزء الذي تم رده وینظر إلى قیمة المبیع

ظهور العیب كما في حالة الرد الكلي وتقدیر هذه القیمة یتم بواسطة أهل الخبرة إذا عجز الطرفان 

.عن تحقیق ذلك 

-13من المرسوم التنفیذي رقم 15المادةحمایة المستهلك و قمع الغش نجد قانون وبالرجوع إلى 

السلعة فانه یجب علیه استبدالها إذا تعذر على المتدخل القیام بإصلاح «:تنص على أنه 327

.1»یوما ابتدءا من تاریخ التصریح بالعیب)30(أو رد ثمنها في اجل الثلاثین 

هنا اكتفى بالنص على إرجاع و رد الثمن كخیار في حال عدم إصلاح السلعة مع تحدید اجل 

للاستعمال الجزئي أو الكلي و من ثمة دون التفضیل لذلك، دون ان یمیز بین عدم قابلیة المنتوج

.2في حكم رد الثمن و تجزئة بین رد الثمن بعضه أو كله 

التنفیذالذي یحدد شروط و كیفیات وضع ضمان السلع و الخدمات حیز ، 327-13من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة-1

.السابق الذكر 
.54المرجع السابق ص ، مسعودي فاروق-2
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الفرع الثاني

دعوى التعویض

رأینا فیما سبق عند دراستنا لدعوى الرد بأنه یحق للمشتري رد المبیع كلیا أو جزئیا بحسب 

إذا أثبت المشتري من التقنین المدني الجزائري 375مادة الحالة ، واسترداد المبالغ المبینة في ال

بأن العیب الذي وجد في المبیع قد أثر فیه بحیث لو علم بهذا العیب لما أبرم العقد ، ولكن مع 

ومطالبة البائع ثبوت هذا الحق للمشتري فقد یختار اللجوء إلى وسیلة أخرى وهي استبقاء المبیع

بالتعویض أما إذا كان العیب لا یؤثر في المبیع بحیث لم تبلغ الخسارة إلى القدر المنصوص علیه 

فإن المشتري لیس له سوى من التقنین المدني الجزائري376في الفقرة الأولى من نص المادة 

  .ض المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب العیب عن طریق دعوى التعوی

مفهوم دعوى التعویض:أولا

أن هذا النص خاص بالرغم في فقرتها الثانیة من التقنین المدني 376نصت علیها المادة 

من 381بضمان الاستحقاق الجزئي ولكن تطبیقه على ضمان العیب الخفي یكون بموجب المادة 

التي یرفعها المشتري في التي تحیل إلیه ، ویتضح من النص أن موضوع الدعوىالتقنین المدني 

هذه الحالة هو التعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب العیب ولذلك سمیناها دعوى التعویض ، 

.أما المشرع الفرنسي أطلق علیها اسم دعوى إنقاص الثمن 
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یب ـ إن المشرع الجزائري منح للمشتري الحق في طلب التعویض عن الضرر الذي لحقه بسبب الع

لیس إنقاص وتخفیض الثمن كما كان معمولا به في القانون  و حقاق الجزئيقیاسا على الاست

المدني المصري القدیم ، لكن التقنین الجدید لم یسایره في ذلك ، بل جعل تقدیر التعویض طبقا 

للقواعد العامة في جمیع الأحوال ، كما أنه تجنب أن یجعل التعویض بسبب الاستحقاق الجزئي 

الذي انتزعت ملكیته بالنسبة للقیمة الحقیقیة للمبیع وقت الاستحقاق ، وهذا هو دائما قیمة الجزء

مدني مصري هو المطبق في حالة العیب غیر 444النص الخاص بالاستحقاق الجزئي في المادة 

الجسیم ، حیث لا یكون للمشتري الحق في الرد ، إنما له الحق في التعویض فقط ، أو في حالة 

ار المشتري استبقاء المبیع فیكون له التعویض فقط ، ونفس الحكم بالنسبة العیب الجسیم واختی

منه الخاصة بالاستحقاق الجزئي هي التي تطبق 376لجزائري ، حیث أن المادة اللقانون المدني 

.1من التقنین المدني381في حالة العیب غیر الجسیم كما جاء في المادة

لجزائري من خلال تعدیله للقانون المدني بموجب القانون وما تجدر الإشارة إلیه هو أن المشرع ا

مكرر مكرسا من خلالها مسؤولیة المنتج عن الضرر الناتج عن 140جاء بالمادة  05/10رقم 

.عیب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدیة 

.142إلى147. المرجع السابق ، ص،خواص جویدة -1
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من خلال هذا النص نستنتج أن الأضرار التي تنشأ بسبب العیب الفني في المنتجات یمكن أن 

تلحق بمتعاقد على السلعة بما یثیر مسؤولیة المنتج العقدیة ، ویمكن أن تصیب الغیر بما یمكن أن 

.یثیر مسؤولیة المنتج التقصیریة 

:بین فرضین وبالنسبة للمسؤولیة العقدیة للمنتج لا بد من التفرقة 

إذا تحقق الخطر الكامن في السلعة المبیعة فأصاب المشتري :في فرض العیب الظاهر-

بضرر وكان العیب سبب هذا الخطر ـ بالفرض ظاهرا ـ بحیث كان بإمكان المضرور أن یكتشفه 

یستند لو انه فحص هذه السلعة بعنایة الرجل المعتاد ، وبما یتفق و طبیعتها ، فانه لا یستطیع أن

.في رجوعه على المنتج بتعویض هذا الضرر على أساس قواعد ضمان العیوب في عقد البیع 

فمن المسلم به في هذا الشأن أن البائع لا یضمن العیوب الظاهرة ، غیر أن بعض الفقهاء یرون 

لا إمكانیة إعمال مسؤولیة المنتج إذا استطاع المضرور أن یقیم الدلیل على خطأ في جانبه ، و 

یقصد بالخطأ الذي یجب على المضرور إثباته في هذا الفرض تقصیر المنتج في واجب الإخبار 

.أو التحذیر ، فذلك یتعلق بالمنتجات الخطرة بطبیعتها

إنما یقصد به الخطأ في عملیة تصنیع المنتجات ذاتها ، غیر أنه لا بد من التسلیم بأن مهمة 

مر السهل ، بالنظر إلى أنه هو نفسه یعتبر مخطئا بعدم المضرور في هذا الشأن لن تكون بالأ

نایة ، وهي عنایة الرجل المعتاداكتشافه عیبا كان بإمكانه أن یكتشفه لو فحص المبیع بقدر من الع
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أما إذا كان العیب خفیا ، وافترضنا جدلا أن القواعد العامة في :في فرض العیب الخفي -

أن تحكم تعویض الأضرار التي تسببها المنتجات الخطرة ضمان العیوب في مجال البیوع یمكن

للمستهلك أو المستعمل في شخصه أو أمواله ، فإن شرط العیب الموجب للضمان بأن یكون مؤثرا 

في خصوص مسؤولیة البائع المنتج یأخذ مفهوما مختلفا ، حیث یقصد به العیب الذي یكون من 

على خلاف طبیعته ، أو یزید مما یمكن أن یكون شأنه أن یجعل ما یصنعه المنتج شیئا خطرا 

المتعلق بضمان 90/266وبالرجوع إلى المرسوم التنفیذي .1لهذا الشيء من خطورة في ذاته 

منه أنه یجب على المحترف 06، نجد أن المشرع نص في المادة الملغى المنتوجات والخدمات 

الأملاك بسبب العیب ، ومنه یمكن في جمیع الحالات أن یصلح الضرر الذي یصیب الأشخاص و 

المتعلق 03-09عكس القانون رقم ،للمستهلك أن یرجع علیه بدعوى التعویض عن الضرر 

.بحمایة المستهلك و قمع الغش الذي لم ینص على التعویض 

حالات دعوى التعویض:ثانیا

هي المطبقة في حالة العیب ، وتخلف الصفة المشروطة من التقنین 2فقرة 376إن المادة 

، فیكون للمشتري الحق في طلب من نفس القانون381في العقد كما هو واضح من نص المادة 

التعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب العیب في المبیع ، وهذا الحق في التعویض منحه 

دار الفكر العربي 1983، الطبعة الاولى، رار التي تسببها منتجاته الخطرة مسؤولیة المنتج عن الأض،محمد شكري سرور/د -  1

 . 44ـ  43ص 
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الأولى یكون له هذا الحق :في حالتینالمذكورة أعلاه376المشرع للمشتري طبقا لنص المادة 

.على سبیل الخیار ، وفي الثانیة یكون ملزما للجوء إلى طلب التعویض 

أما عن الحالة الأولى فهي الحالة التي یكون فیها المبیع إما معیبا بعیب جسیم بحیث لو علم به 

شروطة في العقد والتي المشتري لما أقدم على الشراء ، أو أن هذا المبیع تخلفت فیه الصفة الم

تعهد بوجودها فیه ، فالأصل في هذه الحالة أن المشتري له الحق في رد المبیع للبائع واسترداد 

، ولكن له أن یعدل عن الرد ویطلب التعویض إن اختار 376قیمته طبقا للفقرة الأولى من المادة 

.376المادة نفساستبقاء المبیع المعیب كما هو واضح من الفقرة الثانیة من

أما عن الحالة الثانیة فهي التي یكون المبیع فیها معیبا بعیب لم تبلغ درجة التأثیر فیه حد  و

الجسامة بحیث أن المشتري لو علم به لكان بإمكانه إتمام البیع ولكن بثمن أقل من ثمن الأصل ، 

م رد المبیع للبائع ، إنما .ق 376ففي هذه الحالة لا یستطیع المشتري طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

یكون له فقط الحق في مطالبته بالتعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا العیب، وعلى 

البائع أن یثبت أن العیب لم یؤثر في المبیع تأثیرا جسیما ، بحیث لو علم به الشخص لما أقدم 

.1على الشراء إذا استعمل المشتري حقه في الرد

أن یثبت ذلك سقط حق المشتري في رد المبیع ، وكان له حق  التعویض عن فإن استطاع البائع 

من التقنین المدني الجزائري376الضرر الذي لحقه بسبب العیب طبقا للفقرة الثانیة في المادة 

 .147إلى 142ص، المرجع السابق ، خواص جویدة -1
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والتي فیها یثبت للمشتري الحق في طلب  2فقرة376هذه هي الحالات التي نصت علیها المادة 

ا النص یمكن إدراج حالات أخرى ، هذه الحالات كان قد نظمها القانون التعویض، وفي إطار هذ

المدني المصري القدیم ، إلا أن القانون المدني المصري الجدید اسقط هذه النصوص ، واتى بنص 

عام یمكن تطبیقه في مثل هذه الحالات بالاستعانة بالقواعد العامة ، وكذا هو الحال في القانون 

:خیص هذه الحالات فیما یليالجزائري ویمكن تل

قد یظهر في المبیع عیب جدید ، فهنا نفرق بین حالة ظهوره :ظهور عیب جدید في المبیع-1

قبل التسلیم ، حیث یكون المشتري مخیرا إما أن یرد المبیع أو یحتفظ به مقابل تعویض له ، 

بعد التسلیم فان العیب ویراعى في ذلك كله مدى اثر العیب على المبیع ، و حالة ظهور العیب

الجدید یكون مانعا من الرد بالعیب القدیم ، ویبقى للمشتري الحق في طلب التعویض عن العیب 

.القدیم ویكون له ذلك سواء حدث العیب بسبب المشتري أو بسبب أجنبي 

من البدیهي أن یتصرف المشتري في الشيء المبیع الذي اشتراه :تصرف المشتري في المبیع-2

:من البائع ، وتصرفه هذا قد یكون له اثر على دعوى الضمان وفي هذا مساْلتان 

في مثل هذا الفرض یعتبر البائع راضیا :تصرف المشتري في المبیع بعد اطلاعه على العیب-أ

.بالمبیع ویعد هذا التصرف نزولا ضمنیا منه عن حقه في الضمان 

في هذه الحالة لایكون له إلا الرجوع :قبل اطلاعه على العیب تصرف المشتري في المبیع-ب

والعلة في ذلك أن المبیع قد خرج من ملكه ، ویتعذر .بالتعویض على البائع ویسقط حقه في الرد 
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علیه أن یسترده ممن اشتراه لأنه ضامن للتعرض ، والاسترداد والضمان لا یجتمعان ، فلا یبقى 

ئعه بالتعویض عن الضرر الذي أصابه بسبب العیب ، ولكن في حالة ما أمامه إلا الرجوع على با

إذا رجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالضمان بدعوى الرد الكلي ، فیحق لهذا الأخیر 

الرجوع على بائعه بالضمان لان المانع قد زال ، ویكون له الحق في طلب الرد )المشتري الأول(

.1اثر العیب في المبیعالكلي أو الجزئي ، حسب 

  .                   948الى  945. عبد الرزاق السنهوري ، عقد البیع المرجع السابق ، ص/ د -  1
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إن معالجتنا لهذا الموضوع بهذا الشكل مكنتنا ولو بشكل نسبي من إعطاء صورة عن 

أحكام ضمان العیب الخفي خصوصا في قانون حمایة المستهلك ، هذا القانون الذي ورغم مرور 

من خلال إصداره لنصوص تطبیقه عدیدة عاما من صدوره ورغم اهتمامات المشرع به12حوالي 

له ، إلا أن هذا لم یحرك ساكنا في رجال القانون سواء منهم الدارسین أو المطبقین ، فبقي غریبا 

في منظومتنا القانونیة ومجهولا بالنسبة للقانونیین ، وهي النقطة التي أقامت حاجز الصعوبة 

ع والكتابات التي اهتمت بالمستهلك إن لم أمامنا في علاج هذا الموضوع من خلال نقص المراج

نقل انعدامها ، ولكنها من ناحیة أخرى صارت بالنسبة لنا حافزا في معالجة هذا الموضوع وفي 

.محاولة نفض الغبار عن جزئیاته

إن هدف المشرع من وضع المنظومة القانونیة لحمایة المستهلك وبالأخص أحكام ضمان العیب 

كافیة للطرف الضعیف في علاقة البیع ، ألا وهو المشتري والتي ما الخفي هو توفیر حمایة 

عادت أحكام الضمان في القانون المدني توفرها بسبب تعقد المنتوجات وتعددها وخطورتها، ومن 

جهة أخرى عدم التوازن في العلاقة باعتبار البائع غالبا ما یكون على معرفة بالجانب التقني 

.ي غالبا ما یكون مذعنا عند اقتنائه حاجیاته الضروریةللمبیع ، عكس المشتري الذ

وهكذا فإن المشرع حقق الوسیلة للوصول إلى الغایة لكن هل وصل إلیها ؟

فبالنظر لأطراف العلاقة الدائن والمدین بالضمان ، فإن البائع مازال یفرض على المشتري 

ستهلك ، متجاهلا أحكام قانون شروطا قد تصل إلى إسقاط التزامه بالضمان مستغلا حاجة الم

حمایة المستهلك الآمرة ، وساعده على ذلك جهل المستهلك لحقوقه التي خولها له المشرع عند 

اقتناء أي منتوج وبقاؤه غیر واع بها ، وما زاد في الأمر تعقیدا هو جهل القاضي لأحكام هذا 

ضبط عقد البیع من خلال أحكام القانون وعدم التفاته لها ، رغم أنها أحدثت تغییرا جذریا في 

أكثر حمایة للمستهلك سواء من حیث بطلان أي شرط یقضي بعدم الضمان ، أو من خلال 

تحدید مدة الضمان في بعض المنتجات أكثر من مدة سنة المنصوص علیها في القانون المدني، 

.وأیضا من حیث سریان اجل رفع دعوى الضمان من یوم الإنذار لا من یوم التسلیم
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ولو لعب القاضي دوره في تطبیق سلیم للقانون لأمكنه التعریف ولو بشكل نسبي بهذا القانون  

من خلال تفعیل أحكامه بصدد النزاعات المعروضة علیه ، وبذلك فالقاضي لم یول الموضوع 

فهل فشل المشرع في مسعاه؟ .نفس العنایة التي أولها له المشرع 

عكس فإن الأحكام التي جاء بها المشرع أحكام تماشت مع التطورات لایمكن القول بذلك ، بل ال

وهي كافیة لعلاج وسد النقص الذي عرفته أحكام ضمان العیب الخفي في القانون المدني، 

والنقص یكمن كما سبقت الإشارة إلیه في تفعیل هذه الأحكام من طرف القاضي ، والتعریف بها 

.القانون من طرف الدارسین والفقهاء في میدان

ونتمنى أننا قد أدینا ولو دورا بسیطا في تبیان الأحكام المتعلقة بضمان العیوب الخفیة للمبیع وفقا 

للقانون المدني وقانون حمایة المستهلك ، خاصة في ظل التطورات والإصلاحات الاقتصادیة 

.التي تمر بها بلادنا في الوضع الراهن 
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الملخص

لیس الهدف من عقد البیع هو الإقتناء بهدف التملك فقط و انما ان یكون المبیع صالح 

.للاستعمال أي خالي من العیوب 

فإن الحدیث ، العیب الخفي هو الآفة أو العلة الموجودة بشكل خفي في المبیع و إذا كان 

تزام بضمان العیب الخفي الال، و یكون في مرحلة تنفیذ العقد بتسلیم المبیع عن ضمانه

بناءا على شروط محددة ، و عند تحققها یثبت حق المشتري في المطالبة مسؤولیة البائع 

و ذلك بإصلاح العیب أو استبدال المبیع أو ما یسمى بالتنفیذ العیني ، بضمان العیب الخفي 

تشكل ما یسمى بدعوى أو بالمطالبة برد المنتوج أو التعویض بناء على إجراءات یتبعها 

.ضمان العیوب الخفیة 

الكلمات المفتاحیة

.العیب الخفي ، دعوى ضمان الیوب الخفیة ، القانون المدني ، قانون حمایة المستهلك 


